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 مــقـدمــة

 ايةحمجل تعد العقوبة أسلوب من أساليب الردع نظرا للغاية التي تسعى إلى تحقيقها من أ      

  و فرض العدالة فيه ضد المعتدين على المصالح العامة. استقرارهالمجتمع و 

ذا ثبتت بته إلا إالصدد يتحمل مرتكب الجريمة نتائج أفعاله الإجرامية، فلا يمكن معاقفي هذا  و      

 الجريمة رتكابامسؤوليته الجزائية، و بالمفهوم العكسي لا يمكن إثارة المسؤولية الجزائية إلا بعد 

 وتوافر أركانها.

ه سلم بو هي مبدئ م و المسؤولية الجزائية تعتبر من أهم النظريات في القانون الجنائي      

   لية لمسؤوابالإجماع، إذ تشكل رابطا أساسيا بين الجريمة و العقاب، فالأصل في الجزاء هو تحمل 

ت وثبزما للاشرطا هذه الأخيرة و الأصل في تحمل المسؤولية هو توافر الأهلية الجزائية، إذ تعتبر 

ي و الواع لعاقلعلى أنها أهلية الشخص ا المسؤولية الجزائية، وبهذا يمكن تعريف المسؤولية الجزائية

ة يبينما الأهل وبات،في تحمل الجزاء العقابي المسلط عليه نتيجة إقترافه للفعل المجرم وفقا لقانون العق

 الجزائية هي صلاحية الشخص مرتكب الجريمة كي يسأل عن إحداثها، وبذلك فإن المسؤولية

 اء بناء على العدل و الإنصاف.الجزائية هي الأساس الذي يبرر مشروعية الجز

هبان د إلى مذالصد إلا أنه ومن أجل تحديد أساس المسؤولية الجزائية إنقسم الفكر الجنائي في هذا      

 نتة ككاأساسيان، فالمذهب التقليدي تناول موضوع المسؤولية الجزائية متأثرا بأفكار الفلاسف

(Kant)ن له هب هو حرية الإختيار كون أن الإنسا، فمصدر المسؤولية الجزائية حسب هذا المذ

ون لتالي يكو با مطلق الحرية في إختيار أفعاله سواء كانت خيرا أم شرا، فهو يوجه إرادته حيثما يشاء

لوضعي امذهب مسؤولا عن كل أفعاله وما الإجرام إلا وليد إرادته الحرة، أما المذهب الآخر فهو ال

   بدني ين الرجة عن إرادة الفاعل كالعوامل التي ترجع للتكوالذي يرجع الإجرام إلى عدة عوامل خا

رية حو العقلي وعوامل أخرى مصدرها البيئة الاجتماعية، فحسب هذا المذهب لا يمكن إعتبار 

ن على فيكو الإختيار أساسا للمسؤولية الجزائية وإنما المجرم يسأل على أساس الخطورة الإجرامية

عاب على يأهم ما  الوقائية من أجل حماية نفسه من هذه الجرائم، و و الإحترازيةالمجتمع أخذ التدابير 

 الإرادة ون أنهذا المذهب أنه جعل مسؤولية الإنسان مطلقة حتى و إن كان ناقصا أو فاقدا للأهلية ك

 .نية لا دخل لها في تكوين الجريمةالإنسا

ذهب آخر توفيقي أخذ من محاسن كل إلا أن هذا الإختلاف في المذاهب أدى إلى ظهور م      

مذهب، تبنته أغلب التشريعات، متأثرة في ذلك بأفكار الإتحاد الدولي للقانون الجنائي الذي نادى 

و التدابير الوقائية، غير أنه تكاد تجمع التشريعات الجنائية ، بضرورة الجمع بين مختلف العقوبات

لية الجنائية مما يجعل عناصر المسؤولية الجزائية ختيار كأساس قانوني للمسؤوعلى الأخذ بحرية الإ

نتهاكا للنص إلا تخرج عن الخطأ و الأهلية الجنائية، فالخطأ الجنائي هو ارتكاب فعل يشكل خرقا أو 



 مقدمة

 

2 
 

  الجنائي سواء كان ارتكابه عمديا أو غير عمدي، أما الأهلية الجنائية هي صلاحية القدرات الذهنية 

    كابه الجريمة بالقدر الذي يسمح له بالإدراك و التمييز بين الشر و الخيرو العقلية للجاني وقت ارت

ختيار أحدهما عن وعي وإرادة، بمعنى أن يكون مدركا للفعل المقدم على ارتكابه و أن تتجه إو 

إرادته بصفة مطلقة إلى إحداثه، وعلى غير ذلك فقد تنتفي مسؤوليته الجنائية و ذلك بتوفر سبب من 

التي تؤثر في أهلية الشخص فتجعله غير أهل لتحمل تبعة جرمه، سواء تعلق الأمر بمانع من الأسباب 

ختيار، إلا أن النظر في موانع الإرادة وحرية الإبالإدراك أو المتعلقة بموانع المسؤولية الجزائية 

على التمييز  المسؤولية الجزائية يتطلب التطرق إلى تلك الحالات أو الأسباب التي تفقد الشخص القدرة

أو الاختيار و تجعله غير أهل لتحمل المسؤولية الجزائية، فهذه الأسباب تكون شخصية تتصل بالفاعل 

ولا علاقة لها بالجريمة و كونها تتعلق بكل مجرم في حد ذاته سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا 

اب أو الحالات تؤثر في الركن فيستفيد منها وحده دون بقية المساهمين في الجريمة، كما أن هذه الأسب

المعنوي للجريمة كونها تعيب إرادة الفاعل وتؤثر فيها إلى حد يفقده الأهلية الجنائية ويجرده من 

 و التعرض إليه في موضوع المذكرة هاته .  التمييز و حرية الاختيار، وهذا ما يتم دراسته 

مسؤولية بر الالقانون الجنائي، حيث تعت تكمن أهمية البحث في كونه يتناول أحد أهم موضوعات      

لمواضيع اية من ، كما أن موانع المسؤولية الجزائالنظريات الأساسية في قانون العقوبات الجزائية من

 .الاختلاف بين التشريعات من حيث تكييفها القانوني و شروطهامحل 

ثلت في تية تمفالأسباب الذا ،ختيار هذا الموضوع من ذاتية إلى موضوعيةإو قد تباينت دوافع       

لف شرع الجزائري بمختمالرغبة والميول للبحث في هذا الموضوع من أجل معرفة مدى تأثر ال

، و من ي ذلكصابته فإالأنظمة و التشريعات المقارنة في تحديده لموانع المسؤولية الجزائية و مدى 

لمقارنة عات اضوع بصفة وصفية للتشريالأسباب الموضوعية و نظرا لقلة المراجع المتناولة لهذا المو

 جل إثراءمن أ و تحديد كيفية معالجتها لموانع المسؤولية الجزائية، تم التطرق لدراسة هذا الموضوع

دد وجزة تحإعطاء نظرة م، مع بحيث تناول الموضوع دراسة وافية لهذه الموانعالمكتبة الجامعية، 

ة ثلى شريعة المة بين التشريعات و مدى تأثرها بالشريععلى الأقل موانع المسؤولية الجزائية المشترك

سياسة وما ترتبه من آثار و ما مدى إختلاف دراستها من مجتمع لآخر حسب إختلاف ال، الإسلام

  الجنائية للتشريعات مع إبراز مجمل التعديلات القانونية في هذا الشأن.

ة صودفت أثناء إعداد هذه المذكرة هي نجاز أي مذكرة لا يخلو من الصعوبات و أهم صعوبإإن      

ستثنائية التي تمر بها قلة المراجع و صعوبة الوصول اليها و اقتنائها خصوصا في الظروف الإ

الجزائر و ذلك بعد غلق مختلف المرافق العمومية و الخاصة بما فيها المكاتب و الجامعات و التي 

طار تنفيذ الإجراءات الوقائية من أجل الحد من إتمثل المصدر الأساسي في إقتناء المراجع وذلك في 

المستجد و المنتشر حاليا في العالم، حيث أصبحت المراجع  covid 19)انتشار فيروس كورونا )
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عداد إشبه منعدمة اضافة إلى فرض الحجر الصحي و منع التنقل مما أدى إلى إستحالة إجتماع فريق 

إيجاد طرق بديلة للتواصل و البحث عن بعد باستعمال المذكرة و المشرف، إلا أن هذا لم يمنع من 

نترنت، كما أن الدراسة المقارنة تستوجب البحث في مختلف القوانين الوضعية و هذا ما تطلب بذل الإ

  مجهود إضافي.

 ، لكن كلا سبقو نظرا لأهمية موضوع موانع المسؤولية الجنائية فلاشك أنه قد تم تناوله فيم       

 من جانب أو زاوية مختلفة، ومن أهم الدراسات السابقة:باحث تناوله 

ولية وانع المسؤموانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، تم التطرق فيه لم : بوجلال لبنى -

 .في القانون الجزائري فقط

وانع ماولت فيه نائي، حيث تنالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي و القانون الج : أمينة زواوي -

 .المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري كنموذج

تها صر حالاحمتناع المسؤولية الجزائية و إتحديد أسباب إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو      

إبراز  ولك، ذبنوع من التفصيل مع تبيان مدى إختلاف التشريعات في الأخذ بها وما مدى إتفاقها في 

 تخفيف منها للمختلف التدابير الإحترازية المتخذة كبديل للعقوبة المقررة قانونا، و ما مدى نجاعت

ؤولية المس ق المتضررين من الجرائم عند إعفاء مرتكبيها منظاهرة الإجرام، و تبيين ما مصير حقو

 الجزائية.

 : و عليه كانت الإشكالية على النحو التالي     

 ؟ ما هي حالات إمتناع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري  و التشريع المقارن 

تمييز دراك والسم يتعلق بالإللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم هذه الموانع إلى قسمين ق و     

 كل قسملا خصص ، ولتبيان هذه الحالات و التفصيل فيهالاختياروالقسم الآخر يتعلق بالإرادة و حرية 

)صغر  لإدراكالمسؤولية الجزائية المتعلقة باموانع إلى  )الفصل الأول(في  م التطرقفصل، فت منها

ادة و حرية المسؤولية الجزائية المتعلقة بالإرموانع إلى  (الفصل الثاني( وفيالسن و الجنون(، 

  الاختيار )الإكراه و الضرورة(.

بالدرجة الأولى على المنهج الوصفي من جهة، وذلك  و قد تم الإعتماد في إعداد هذا الموضوع     

من خلال عرض حالات إمتناع المسؤولية الجزائية وأهم تطبيقاتها، مع تبيان نظرة بعض التشريعات 

مانع منها و مدى التوافق في الأخذ بها، ومن جهة أخرى تم الإعتماد على المنهج التاريخي لأجل لكل 

تتبع التطور التاريخي لهذا الموضوع، وكذا المنهج التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية مع 

توظيف  تم، كما التطرق لأهم الآراء الفقهية المتعلقة بالموضوع وإستخلاص الرأي الراجح منها

اكتشاف نقاط التشابه و الإختلاف بينها، و صولا  معجل المقارنة بين التشريعات أالمنهج المقارن من 

 .في الأخير إلى مدى نجاعة السياسة التشريعية المتبعة



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفـصـل الأول  

المسـؤوليـة الجزائيـة موانـع 

 المتعلقـة بالإدراك
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 المسـؤوليـة الجزائيـة المتعلقـة بالإدراكالفـصـل الأول : موانـع 

الإدراك هوووو القوووودرة علوووى فهووووم ماهيوووة الأفعووووال وتغييوووور نتائجهوووا ممووووا يميوووز أهميتووووه باعتبوووواره       

أحووود مقوموووات الأهليوووة الجزائيوووة وبدونوووه تنتفوووي المسوووؤولية الجزائيوووة بسوووبب إنعووودام التمييوووز بوووين موووا 

هوووو مسووومو  و موووا هوووو ممنووووع و إدراك الأموووور علوووى حقيقتهوووا، ومووون الأسوووباب الشخصوووية لانعووودام 

راك وانتفوووواء المسووووؤولية الجزائيووووة نجوووود صووووغر السوووون و الجنووووون وهووووذا مووووا عالجووووه المشوووورع الإد

والعديوووود موووون الأنظمووووة و التشووووريعات  (1)موووون قووووانون العقوبووووات  49و  47الجزائووووري فووووي المووووواد 

بحيووووث أجمعووووت علوووووى الأخووووذ بهمووووا كموانوووووع شخصووووية لانتفوووواء المسوووووؤولية الجزائيووووة وموووون هوووووذا 

سوووباب فوووي هوووذا الفصووول، فخصوووص المبحوووث الأول لصوووغر السووون المنطلوووق توووم التطووورق إلوووى هوووذه الأ

 و المبحث الثاني لمانع الجنون مع إبراز نظرة الأنظمة و التشريعات في هذا الصدد. 
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 المبـحـث الأول:  صغر السـن

عليها تعد الطفولة المرحلة القاعدية و الحساسة التي ينبغي على الدول مسايرتها من أجل الحفاظ      

باعتبار أن الطفل في هذه المرحلة ينعدم التمييز لديه و قد يضعف عكس  و الاستفادة منها مستقبلا، و

ومن هذا المنطلق أولت التشريعات  ،البالغ العاقل الذي يكون  إدراكه كاملا فلا جدوى لمقابلة الفئتين

          من أجل رعاية هذه الفئة  وفي أولها الشريعة الإسلامية وكذا التشريعات الحديثة أهمية بالغة

في سبيل ذلك وضعت كل التشريعات منظومة  المحافظة عليها من الإنحراف و التشرد و الإجرام و و

قانونية خاصة بهذه الفئة تراعي فيها جل مراحل نموها و تطورها من مرحلة عدم التمييز إلى التمييز 

لجزائية للحدث في كل مرحلة منها مراعية في ذلك تحديد المسؤولية ا بلوغ سن الرشد الجزائي و و

و صلاحه لا معاقبته، ومن أجل التفصيل في هذا المبحث تم التطرق إلى تحديد مفهوم  مصلحة الحدث

 و القانون  الحدث و الجنو  مع تحديد مسؤوليته الجزائية وتدرجها وفقا لما تضمنه التشريع الجزائري

 المقارن.

 الحدث الجانح المطـلـب الأول: مفهوم

     من أجل تحديد مفهوم الحدث وعلاقته بالإجرام ينبغي أولا تعريف معنى الطفل صغير السن     

 نظرا لإمكانية إقترافه أي جريمة في هذه المرحلة تم التطرق إلى ظاهرة جنو  الأحداث. و

 تعريف الطفل ) الحدث( الأول: الفرع

من  نسانة الإحساسة من حياة الإنسان إذ تعكس لنا بداية حياباعتبار أن الطفولة تمثل مرحلة      

طلاحية الاص وولادته إلى ما قبل البلوغ، و في هذا الصدد تعددت معاني الطفل من الناحية اللغوية 

 الفقهية و الشرعية، الإجتماعية و القانونية على النحو التالي.

 أولا : التعريف اللغوي للطفل 

 د أو الوليدأطفال، أي الصغير و مؤنثه طفلة، و الطفل بكسر الطاء أي المولوالطفل لغة جمع      

 حتى البلوغ.

        كلمة الطفل لغة تعني الصغير من الإنسان، و الصغير في اللغة يسمى حدثا، شابا، فتى و     

 (1)أو غلاما.

 (2)ورد تعريفه بأنه كل شيء قل حجمه أو سنه فهو صغير و الجمع صغار. و قد     

                                                             
                                         القانون  حمو بن ابراهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري و القانون المقارن، رسالة دكتوراه في - 1

 .16-15، ص 2015-2014الجنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،     

 دالية مجذوب ابراهيم علي، موانع المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة  - 2

 59، ص  2016السودان ، ،شندي    
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و كلمة الطفل تعني الصغير من كل شيء، الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن      

أول الليل طفل و أول النهار طفل و الوقت قبيل غروب الشمس أو بعد العصر إذا يحتلم، و كذلك 

 .(1)الطفل يطلق على الحدث أو الصبي الناشئ أو صغير السن لفظطفلت الشمس للغروب، و 

 ثانيا : التعريف الاصطلاحي للطفل 

مفهوم الطفل في الاصطلا  مبني على المرحلة العمرية الأولى من حياة الإنسان والتي تبدأُ      

كالوالدين والأشقاء بالولادة، إذ تتسم هذه المرحلة المبكرة من عمره بإعتماد على البيئة المحيطة به 

  الطفل هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم فبصورة شبه كلية، وتسَتمر هذه الحالة حتى سن البلوغَ، إذن 

 (2)يقال الصغير لقرب سنه من الولادة. و

 ثالثا : التعريف الشرعي

   لقد ذكر مصطلح الطفل في القرآن الكريم في عدة آيات و بمرادفات مختلفة كالصبي و الغلام      

أذِنوُا كَمَا )  و لفظ الطفل ورد مصداقا لقوله تعالى ،و الفتى و الولد تأَ طَأفاَلُ مِنأكُمُ الأحُلمَُ فلَأيَسأ وَإِذاَ بلَغََ الأأ

أذَنَ الَّذِينَ مِنأ قبَألِهِمأ  تأَ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (اسأ ُ لَكُمأ آيََاتِهِ وَاللََّّ  (3).كَذلَِكَ بُيَ ِنُ اللََّّ

أما في السنة النبوية فقد ذكر لفظ الطفل بمعنى الصبي و ذلك في حديث عن عثمان بن أبي شيبة     

ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي 

نها عن نبي صلى الله عليه و سلم قال ) رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ، وعن الله ع

 (4)المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر(.

    أما في الفقه الإسلامي إهتم الفقهاء بدراسة أحكام الصغار و إستعملوا ألفاظ الصبي و الصغير     

هي المرحلة التي يمر بها الإنسان من ولادته إلى ما قبل و الطفل و الغلام بإعتبار أن الطفولة 

حتلام، وبهذا فإن الطفل في الإسلام هو ذلك الكائن الإنساني الذي ينتج عن عملية الإخصاب و تمتد الإ

حياته إلى البلوغ المعتاد بالعلامات الطبيعية المعروفة أو إستكمال سن الخامسة عشر عند عدم وجود 

  . (5)هذه العلامات 

 

 

                                                             
 .15، ص المرجع السابقحمو بن ابراهيم فخار،  - 1

 .59، ص المرجع السابقدالية مجذوب ابراهيم علي،  - 2

 .59سورة النور الآية  - 3

 .143ص ،3الجزء  ،4398رقم الحديث  ،باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ،كتاب الحدود ،سنن أبي داود - 4

 شهلاء جاسم محمد الحمداني، المسؤولية الجزائية للطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، رسالة ماجستير  - 5

 .14، ص 2015-2014جامعة الشرق الأوسط، الأردن ،    
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 رابعا : تعريف علم الإجتماع و النفس 

     لقد عرف علماء الإجتماع الطفل على أنه ) الصغير منذ ولادته حتى يبلغ نضجه الإجتماعي     

 (1)و النفسي و تتكامل لديه عناصر الرشد و الإدراك (.

و ليس من وقت أما علماء النفس اعتبروا الإنسان طفلا من وقت تكوينه كجنين في بطن أمه      

ولادته و بناء على ذلك فإن طور الطفولة يبدأ من المرحلة الجينية و ينتهي ببداية البلوغ الجنسي عند 

 .(2)البعض وقد يفوق هذا السن عند البعض الآخر

ة ن الحيامإلا أنه يمكن القول أن الطفل في مفهوم علمي الاجتماع و النفس هو تلك المرحلة     

ن تنشئة محبها تميز بمجموعة من الظواهر الحيوية و البيولوجية و النفسية وما يصاالإنسانية التي ت

 اجتماعية ينتقل بها الوليد تدريجيا منذ خلقه إلى بلوغه سن الرشد.

 خامسا : التعريف القانوني للطفل 

 ( على مستوى القانون الدولي:  1

 حقوق هذه لكل حماية دولية و تقريرا لقد حظيت الطفولة على المستوى الدولي بإهتمام بليغ ش    

         فاقياتن الإتمعن تلك المقررة للبالغين، بحيث أثمر في الأخير بالمصادقة على العديد  الفئة تختلف

 و المواثيق الدولية في هذا المجال.

ثم  1929تفاقية دولية تناولت مصطلح الطفولة هو إعلان جنيف لحقوق الطفل سنة إلعل أول     

  1960و كذا العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية سنة  1959علان حقوق الطفل الصادر في إ

، إلا أن نصوص هذه 1966جتماعية و الثقافية الصادر في قتصادية و الإو العهد الدولي للحقوق الإ

الإتفاقيات لم تضع مفهوما واضحا للطفولة بحيث اقتصر موضوعها حول مدى حاجة الحدث إلى 

، إلا أن الأصح و هو ما قررته قواعد ميثاق الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة (3)الحماية و الرعاية

تفاقية إشؤون الأحداث حيث أنها لم تضع تعريفا للحدث تاركة ذلك للتشريعات الوطنية، بحيث عرفته 

بأنه ) شخص صغير السن  2الأمم المتحدة لتنظيم قضاء الأحداث قواعد بكين القاعدة الثانية فقرة 

يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مسائلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مسائلة 

 (4)البالغ......(.

                                                             
 .15، ص السابق شهلاء جاسم محمد الحمداني، المرجع -1

 .23حمو بن ابراهيم فخار، المرجع السابق، ص  -2

 المتعلق بحماية الطفل، مذكرة ماستر  15/12شريفي فريدة، قندوز نادية، حماية الحدث الجانح في ظل قانون  -3

 .13-12، ص 2017-2016، قالمة 1945ماي  08جامعة    

 دراسة مقارنة ، 15/12سيف الإسلام، الأحكام الإجرائية الخاصة بالطفل الجانح في قانون حماية الطفل  عبادة -4

 .182 ، ص17،2017، سكيكدة، العدد 1955أوت  20مجلة دفاتر السياسة و القانون، كلية الحقوق، جامعة    
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تعد الوثيقة الأولى التي  (1)تفاقية نيويورك (إ)  1989الدولية لحقوق الطفل سنة  تفاقيةالإن أإلا      

الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر  على أني مادتها الأولى ف حددت تعريفا للطفل بحيث جاء 

 . ليهع قمن عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطب

  الداخلي:على مستوى القانون  (2

 (18)شر امنة عجميع التشريعات على أن الحدث هو الطفل أو الصغير الذي لم يبلغ الث اتفقتلقد      

 وباتالعق سنة عملا بنص المادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل، فالتشريع الفرنسي طبقا لقانون

تمتع سنة وي 18سنوات و  10عرف الحدث على أنه الشخص ما بين  8فقرة  122في مادته  الجديد

 بالقدرة على التمييز.

 1996لعام  12رقم  (2)الطفلقانون أما التشريع المصري فقد عرف الطفل في مادته الثانية من     

بأنه كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، والتشريع السوري عرف الحدث في 

و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم  1974م الع 18المادة الأولى من قانون الأحداث الجانحين رقم 

التشريع العراقي في قانون ، عمره بأنه كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من (3)2003لعام  52

منه  3عبر عدة مراحل حسب نص المادة  طفلعرف ال(4)1983لعام  76رعاية الأحداث رقم 

 عشرة 18تم يتم التاسعة من عمره ولم أسعة من عمره و حدث من االت يبلغ واعتبرته صغيرا من لم

بنص المادة الأولى منه على أن  (5)422/2002، أما التشريع اللبناني وفقا لقانون الأحداث رقم سنة

  .الحدث هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره

أما فيما يخص التشريع الجزائري فقد تناول المشرع مسألة الأحداث في كل من قانون الإجراءات      

 المتضمن  1972فيفري   10المؤرخ في  03-72و قانون العقوبات و كذا الامر رقم  (6)الجزائية
 

                                                             
            20/11/1989الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ  - 1

 الرسمية  ، الجريدة17/11/1992، المؤرخ في 92/06عليها الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم  و صادقت    

 .4787، العدد 18/11/1992، المؤرخة في 83رقم      

 .2008لسنة  126، المعدل بقانون 1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم  - 2

      1979لعام  51، المعدل بقانون رقم 30/03/1974، المؤرخ في 1974لعام  18قانون الأحداث الجانحين رقم  - 3

 2003لعام  52و المرسوم التشريعي رقم     

 .1973 -01- 01، المؤرخ في 3198( لسنة 76قانون رعاية الاحداث رقم ) - 4

 ، المتعلق بحماية 1727بالمرسوم رقم  2002حزيران  06، الصادر في 422رقم  قانون الأحداث اللبناني - 5

 الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.    

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية  1966يونيو  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  - 6

 .48، السنة الثالثة، العدد 1966يونيو  10المؤرخة في     
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ن المتضم و 1975ديسمبر  26المؤرخ في  64-75حماية الطفولة و المراهقة وكذا الأمر رقم 

 المؤرخ في 15/12المراهقة وأخيرا قانون  و مصالح حماية الطفولة و إحداث مؤسسات

               .المتعلق بحماية الطفل 15/07/2015

ما أشارت إليه  ماعداث تعريفا صريحا للحدجد يو ، لا15/12فقبل صدور قانون حماية الطفل       

يكون بلوغ سن الرشد ) والتي تنص على أنه :  (1)الملغاةقانون الإجراءات الجزائية من  442المادة 

فالمشرع حسب نص المادة إكتفى بتحديد سن الرشد الجزائي بلوغ ، سنة (عشر  18الجزائي في تمام 

صدور قانون حماية الطفل  للحداثة، إلا أنه و بعد  عشر سنة، كما أنه لم يحدد الحد الأدنى 18

عشر سنة كاملة، يفيد  18في مادته الثانية حيث عرفت الطفل بأنه كل شخص لم يبلغ الثامنة  15/12

 مصطلح الحدث نفس المعنى .

في مادتها  1989لاحظ على التعريف أنه جاء موافقا لما جاءت به إتفاقية حقوق الطفل يمما     

الذي قانون الإجراءات الجزائية جاء به في  م الطفل عكس ماوكما قام بتحديد صريح لمفه الأولى،

 (2)بتحديد سن الرشد الجزائي. اكتفى

  تعريف جنوح الأحداثالفرع الثاني: 

ما فلمجتمعات اإن الجنو  كظاهرة عالمية تتسم بالنسبية و التفاوت في تزايدها و ذلك باختلاف      

لا مع، إخاصة بكل مجتالهو جنو  في مجتمع لا يعد كذلك في مجتمع آخر حسب القوانين و الأنظمة 

رة ذه الظاهه هيمأنه و من أجل الوقاية من هذه الظاهرة و الحد منها يستدعي الأمر البحث و تحديد مفا

ميادين شتى الرتباط هذه الظاهرة بختلفت و تنوعت حسب كل علم من العلوم و ذلك لإإالمتباينة التي 

ومها حديد مفهها و تو الثقافية  و الأسباب النفسية و البيولوجية، ويمكن تعريف جتماعيةالقانونية و الإ

    .كالآتي 

  أولا: التعريف الشرعي

لشرعية لظاهرة الجنو  قول الماوردي بأن الجنو  هو : ارتكاب محظورات من بين التعاريف ا    

تيان فعل مجرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم إزجر الله عنها بحد أو تعزية أو في شرعية 

 (3)الترك معاقب على تركه.

 

                                                             
  2015يونيو  15، المؤرخ في 15/12من قانون الإجراءات الجزائية ملغاة بموجب القانون رقم  442المادة  - 1

 .39، العدد 19/07/2015ق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية المؤرخة في المتعل    

 .16-15شريفي فريدة، قندوز نادية، المرجع السابق،  ص  - 2

  2016-2015دركي عبد الحميد، المسؤولية الجزائية للحدث، مذكرة ماستر، جامعة د الطاهر مولاي، سعيدة،  - 3

 .16ص     
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 جتماع و النفستعريف الجنوح في علم الإثانيا: 

جتماعي ظاهرة الجنو  تخضع إلى حركة المجتمع، فالعالم الإ إن الدراسات الاجتماعية تتفق أن     

 عرفهكايم يعتبر الجنو  ظاهرة إجتماعية عادية نظرا لوجودها في كل المجتمعات، كما  إميل دور

إجتماعي يخضع فيه صغير السن لعامل أو أكثر من العوامل ذات القوة مما  فمنير العصره بأنه  موق

  (1).يؤدي به السلوك غير المتوافق أو يحتمل أن يؤدي إليه

مل على العوا تحليل ظاهرة الجنو  عن طريق البحث و التركيزلى إ أما علماء النفس فقد لجأو     

لى أنه : تعبير عن عدم عالنفسية التي تدفع إلى الجنو ، فحسب علم النفس يمكن تعريف الجنو  

التكييف الناشىء عن عوامل مختلفة مادية أو نفسية تحول دون الإشباع الصحيح لحاجات الحدث وفي 

على أنه سوء تكييف الحدث مع النظام   SHELDON BELENORرفه ع قنفس السيا

 (2) ذي يعيش فيه.ال جتماعيالإ

  الدوليالتعريف ثالثا: 

شخص في  لك)  أنهالتابع لهيئة الأمم المتحدة الحدث الجانح لقد عرف مكتب الشؤون الإجتماعية      

حدود سن معينة يمثل أمام هيئة قانونية أو أية سلطة أخرى بسبب إرتكابه جريمة جنائية ليتلقى رعاية 

 (3).( الاجتماعيمن شأنها أن تسير إعادة تكييفه 

 القانوني التعريف رابعا: 

على أنه أي فعل  PAUL TAPPANمن الناحية القانونية نجد تعدد تعاريف الظاهرة، إذ يعرفه      

در فيه حكم قضائي بالإستناد إلى صيعرض على المحكمة و ي أو نوع من السلوك أو موقف يمكن أن

بين سن التمييز و سن الرشد ما تشريع معين، وقد عرفه الدكتور منير العصره بأنه الحدث في الفترة 

      الجنائي الذي يثبت أمام السلطة القضائية أو سلطة أخرى مختصة أنه قد إرتكب إحدى الجرائم 

 (4)يحددها القانون .التي  نحرافللإفي إحدى حالات التعرض  أو تواجد

وفقا لنص المادة الأولى  2002م الع 422في قانون الأحداث رقم  يبنانلالمشرع القد عرفه  و    

الحدث هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره إذا ارتكب جرما معاقب عليه في )  منه بأن

المؤرخ في  15/12ما المشرع الجزائري فقد عرفه وفقا لقانون حماية الطفل أ ،(القانون

الطفل الجانح هو الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما و الذي لا ) في مادته الثانية بأن  15/07/2015

 . ( يقل عمره عن عشرة سنوات

                                                             
 .16 ص، المرجع السابق، دركي عبد الحميد - 1

 .17، ص ، المرجع نفسهدركي عبد الحميد - 2

 .41حمو بن ابراهيم فخار، المرجع السابق، ص  - 3

 .15دركي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  - 4



 زائيـة المتعلقـة بالإدراكالمسـؤوليـة الجموانـع                            الفـصـل الأول: 

 

12 
 

ن و يقع تحت على هذا الأساس يمكن تعريف جنو  الأحداث على أنه كل فعل يرتكبه صغير الس    

، أما عملية إثبات هذه المرحلة فتتم عن طريق الوثائق الرسمية كعقود الميلاد (1)طائلة قانون العقوبات

العبرة في  ذا تعذر ذلك فعن طريق إجراء الفحص الطبي، وإأو سجلات الحالة المدنية أو الولادة و

وفقا للفقرة الأخيرة من الجريمة لا من وقت المتابعة الجزائية  ارتكابتحديد سن الحدث من وقت 

 (2).15/12من فانون  2المادة 

 ثرها وفقا للتشريع الجزائريأو :  تدرج المسؤولية الجزائية لصغير السن الثانيالمطـلـب 

أنواع  ضرورة تجنيب هذه الفئة كل يستلزم ما كبير بإعتبار أن الطفولة هي محور إهتمام     

ذه هحماية و الإنحرافات المساعدة على جنو  الأحداث مع وضع أسس و أحكام قانونية ل الإنزلاقات

ا ما لغين، هذالبا الفئة وإصلاحها بدلا من معاقبتها و تنظيم مسائلتها الجزائية بشكل مختلف عن مسائلة

، حيث 1989ل عام رأسها إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفالدولية وعلى أكدته العديد من الإتفاقيات 

لحدث الى أن عقضاء الأحداث القاعدة الثانية من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون  نصت

 ن جرمالطفل أو الشخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته ع ) هو

 .( بطريقة تختلف عن مسائلة البالغ

ة جنوحه ي حالريعاتها على عدم مسائلة الطفل جنائيا فوفي هذا السياق أكدت معظم الدول في تش     

شريعات م التليها، قامت معظع قية المصادكمجرم بالغ، و استجابة منها للتوصيات و التعهدات الدول

 ت علىبتعديل قوانينها المتعلقة بالطفل و إعادة ضبطها حسب التطورات و التحولات التي طرأ

عة من مجمو حولات بإصدارهتالتشريع الجزائري الذي ساير هذه الاحداث و ال ا، ومن بينهمجتمعاتها

 155-66) الأمر رقم  ون الإجراءات الجزائيةو حمايتهم بدايتها من قان خص الأحداثتالقوانين 

م جاء ثمن و(  المعدل و المتمم 156-66لأمر رقم ل)  المعدل و المتمم( وكذا قانون العقوبات طبقا

 ع نصوص المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة حيث كان العمل به بالتوازي م ،03-73الأمر رقم 

متعلقة قواعد الالعقوبات، غير أنه ومن أجل تعزيز الأحكام و القانون  قانون الإجراءات الجزائية و 

المؤرخ في  15/12ستحداثه لقانون اب هذه الفئة بمعاملة عقابية خاصة المشرع ردفبحماية الأحداث أ

رع المش ، وهو قانون خاص مكملا للقوانين السابقة كفل بهو المتعلق بحماية الطفل 15/07/2015

    ام رد بأحكجعل المسؤولية الجزائية للحدث تنف إجرائية تتناسب و سن الحدث كماحماية قانونية و 

ي ظل فو أسس خاصة، ومنه يمكن طر  الإشكال التالي: إلى أي مدى يمكن مسائلة الحدث جزائيا 

 .؟القانون الجزائري 
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 ول :  تدرج المسؤولية الجزائية لصغير السن وفقا للتشريع الجزائريالفرع الأ

ج في رتتميز مرحلة الحداثة من يوم ولادة الحدث إلى بلوغه سن الرشد الجزائي بنوع من التد     

و إدراكه و ملكاته الذهنية، فبدأ من مرحلة إنعدام تمييز التي يكون فيها الطفل عديم الأهلية فاقدا من

، إلا أنه و ببلوغه سن عدم مسائلته جنائيا عما يرتكبه من جرائملوعيه و إدراكه مما يستوجب قانونا 

التمييز المحدد قانونا يبدأ الحدث شيئا فشيئا بمعرفة مدركات الأمور و التمييز بينها، فرغم أن إدراكه 

 نإلى غاية بلوغه سن الرشد، أي هومصفة تدريجية يزداد نبيكون ناقصا عن إدراك البالغ إلا أنه و

جود ارتباط وثيق بين التسلسل في درجة نمو يكون إدراكه للأمور بصفة كاملة وهذا ما يشير إلى و

الحدث وبين التدرج في مسؤوليته الجزائية فمن منعدم إلى الخفيف إلى الكامل ببلوغه سن الرشد 

معظم التشريعات إلى تقسيم مرحلة مسؤولية الحدث إلى مراحل الجزائي، ومن هذا المنطلق اعتدت 

فوفقا  ،جزائية، ومن بينها التشريع الجزائريتعكس كل مرحلة تدرج و تباين مسؤولية الحدث ال

    (1)04/02/2014المؤرخ في  01-14رقم  القانونالمعدلة بموجب  49لقانون العقوبات في مادته 

ثلاثة مراحل كل مرحلة تعكس فئة وضعت تدرج المسؤولية الجزائية للحدث الجانح عبر  و التي

 .عمرية من الأحداث و ذلك على النحو التالي 

 ( سنوات  10سنة إلى  0للحدث من المسؤولية الجزائية  انعدام) مرحلة  :المرحلة الأولى

دى الشخص و اعتبارا أن لز ييلتماهو مدى توفر الإدراك و  إذا كان مناط المسؤولية الجزائية     

 هنإفلهذا بالتالي تنعدم مسؤوليته الجزائية إلى غاية بلوغه سن التمييز، فالطفل يولد فاقدا لهذه العناصر 

من الضروري تحديد مرحلة إنعدام المسؤولية الجزائية لدى الحدث وذلك بتحديد سن التمييز أو الحد 

للطفل  الأدنى للحداثة وفقا لما نددت به المواثيق الدولية من أجل تكريس مبدأ عدم المسائلة الجزائية

من اتفاقية حقوق الطفل بنصها  أ3فقرة  40قضت به المادة  المرحلة المبكرة من عمره  هذا ما في

إلى تعزيز جملة أمور منها تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال تسعى دول الأطراف  ) على أنه

    (2)(. ليس لديهم الأهلية لإنتهاك قانون العقوبات

منه كانت تنص  1 فقرة 49المادة  صوطبقا لن 2014قانون العقوبات إلا أن المشرع قبل تعديل      

ما يلاحظ هنا عشرة سنة إلا تدابير الحماية و التربية (،  13ي لم يكمل ذاصر القع على الق) لا تو أنه

جعل عقوبات جزائية إلا انه  ةالحدث لأيخضوع م عدم غالحد الأدنى لسن التمييز فر ضعلم يأنه 
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وبالتالي إمكانية متابعته  ،الحماية و التربية ابيرإقراره على ضرورة توقيع تدبمسؤوليته مخففة وذلك 

، إلا أنه تدارك هذا الأمر وذلك بتعديله نص المسؤولية الجزائيةجزائيا لعدم وجود مرحلة تنعدم فيها 

، وذلك 2014فيفري  04المؤرخ في  14/01بموجب القانون رقم  قانون العقوباتمن  49المادة 

فلا  المسؤولية الجزائيةمن حياة الحدث تنعدم فيها  مرحلة أوليةوضع  بتحديده الحد الأدنى للحداثة و

المعدلة على أنه ) لا يكون  1فقرة ال 49مجال لمتابعة الحدث جزائيا في هذه المرحلة إذ تنص المادة 

من  56محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشرة سنوات ( وهذا ما أشارت إليه المادة 

المتعلق بحماية الطفل، وبذلك يكون المشرع قد تدارك هذه الثغرة القانونية تماشيا مع  15/12قانون 

للطفل في المرحلة الأولى من  ائلة الجزائيةتكريس مبدأ عدم المسالمواثيق الدولية التي سعت إلى 

 (1)وضع معيار زمني من شأنه ضبط و تحديد نهاية هذه المرحلة التي تبدأ بولادة الطفل. و عمره

إن إعتبار الطفل غير مميز منذ ولادته إلى غاية بلوغ العاشرة من عمره يعفيه من تحمل      

فلا يكون محل متابعة جزائية مهما كان نوع الجريمة التي ارتكبها سواء كانت  المسؤولية الجزائية

تقبل اثبات العكس، فلا يجوز إثبات توفر  مخالفة فهو بمثابة قرينة قانونية مطلقة لاو أو جنحة أجناية 

فل للط المسؤولية الجزائيةالتمييز لدى الطفل دون سن العاشرة، و بذلك فإن المشرع قد جعل إنعدام 

ما عن مسألة تحديد السن القانوني أفي هذه المرحلة على أساس إنعدام التمييز و الإدراك لديه، 

من عدمه فهنا يعتد بتاريخ إرتكاب  المسؤولية الجزائيةكب الجريمة من أجل إقرار تحمل تلمر

المتعلق  15/12خيرة من قانون الأفقرة ال 2لمادة لوفقا  لا بتاريخ المتابعة أو المحاكمة الجريمة

بنصها على أنه ) تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم بحماية الطفل 

، فيكون تقدير السن من تاريخ ولادة الطفل إلى تاريخ إرتكاب الجريمة وفقا للتقويم إرتكاب الجريمة (

الميلاد أو سجلات الحالة المدنية أو الولادة فإن  بكل الوثائق الرسمية كعقودذلك الميلادي وإثبات 

تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى الفحص الطبي لتقدير سن الطفل في حالة عدم وجودها أو الطعن في 

 (2)صحتها.

 (  سنوات 13قل من أسنة إلى  10ث من ) مرحلة المسؤولية الجزائية المخففة للحد:المرحلة الثانية

        يكون غير مميز فاقدا لإدراكه  سنوات 10 إلى بلوغه سن التمييز المحدد ب إن الطفل منذ ولادته     

عاشرة من عمره يصبح يتمتع  10لذلك، إلا أنه ببلوغه سن  اة تبعئيو بالتالي تنعدم مسؤوليته الجزا

فمن منعدمة قبل بلوغه سن  ،يقابله تدرج في مسؤوليته الجزائية و إدراكه مامبقدر من التمييز وفقا لن

صبح مسؤوليته الجزائية تالتمييز إلى مخففة ببلوغه سن العاشرة إلى غاية سن الرشد الجزائي أين 
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ي مخففة تستوجب معاملة جزائية خاصة، لهذا قسم هقبل ذلك فما يترتب عليها كل الإلتزامات أكاملة 

عشرة  13سنوات إلى أقل من  10ن سن المشرع مرحلة التمييز لدى الحدث إلى مرحلتين، الأولى م

 عشرة سنة وذلك حسب تفاوت درجة نمو الإدراك  18عشرة سنة إلى أقل من  13سنة و الثانية من 

 و التمييز لدى الحدث .

ي نصت على أنه ) لا توقع على تمن قانون العقوبات الالمعدلة  2 فقرة 49نص المادة لوفقا ف     

الحماية أو التهذيب  إلا تدابيرعشر سنة  13سنوات إلى أقل من  10القاصر الذي يتراو  سنه من 

من  57لتوبيخ ( و نفس الأمر أشارت إليه المادة لومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا 

 13تم العاشرة و لم يكمل أن الطفل الذي أفهم يمن خلال هذه المواد ف ،15/12قانون حماية الطفل 

 58وهذا ما أشارت إليه المادة مهما كان نوع الجريمة التي إرتكبها  لعقوبة جزائيةيخضع  عشر لا

 13سنوات إلى أقل من  10إذ تمنع وضع الطفل الذي يتراو  سنه من  15/12من قانون  1فقرة 

نه ومن أجل إصلاحه و وقايته يمثل أمام قضاء أعشر سنة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة، إلا 

 (1) .ليه تدابير الحماية و التهذيب المناسبة لهع قبطتالأحداث ل

     نحة ي إرتكبه جللتوبيخ، أما إذا شكل الفعل الذ محلا مجال المخالفات لا يكون إلا إلا أنه في     

 يها وفقاوص علأو جناية فلا يكون إلا محل تطبيق واحد أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب المنص

   وهي :المتعلق بحماية الطفل  15/12من قانون  85لنص المادة 

  .خص أو عائلة جديرين بالثقةو لشتسليمه لممثله الشرعي أ  -

   .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -

 .وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة -

 .وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين -

 .إمكانية وضعه في نظام الحرية المراقبة عند الإقتضاء -

خه دلا من توبيبيه بالوضع في نظام الحرية المراقبة لنه في مواد المخالفات يمكن الحكم عأغير      

هذه التدابير ، إلا أن الأخذ ب15/12من قانون  2فقرة  /87وفقا لنص المادة ذلك اقتضت مصلحته  إذا

من  3فقرة  /85أن ألا يتجاوز تطبيقها سن الرشد الجزائي وفقا لنص المادة في جميع الحالات يجب 

 المتعلق بحماية الطفل. 15/12قانون 

 ( سنة 18قل من أسنة إلى  13ث من )مرحلة المسؤولية الجزائية المخففة للحد :المرحلة الثالثة

يجعله يميز نوعا ما بين عشرة سنة يكون قد بلغ نوع من الإدراك  13إن الحدث ببلوغه سن       

مدى مطابقتها للواقع مما يدفعه لتحمل المسؤولية الجزائية عند اقترافه لجريمة ما ولكن و الأمور

ج إدراكه في ربشكل مخفف يتناسب مع قدرة إدراكه للأمور و التمييز بينها في هذه المرحلة، فكلما تد
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في فقرتها الأخيرة  قانون العقوباتدلة من المع 49النمو كلما شدد في مسؤوليته فوفقا لنص المادة 

عشرة سنة إما  18عشر سنة إلى أقل من  13يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من  ) نصت على أنه

أن المشرع قد  يتضح، فحسب نص المادة السالفة ( أو العقوبات المخففةلتدابير الحماية أو التهذيب 

سبق الحكم بتدابير الحماية أو التهذيب عن الحكم بالعقوبات الجزائية المخففة، ما يدل على استبعاده 

الحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المخففة كأصل عام إلا في حالات تدعو الضرورة لها وهذا ما 

لطفل إذ جاء في نصها ) ويمنع المتعلق بحماية ا 15/12من قانون  2فقرة  /58تأكد من نص المادة 

 عشرة سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة 18عشرة سنة إلى 13وضع الطفل البالغ من العمر 

أي إجراء آخر(، كما أن معرفة مدى ضرورة  اتخاذ استحال إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا و

لقاضي الأحداث و ذلك حسب ظروف ة أمر يدخل في ظل السلطة التقديرية ففالأخذ بالعقوبات المخ

الجريمة و جسامة الفعل المرتكب و سن الحدث و مدى قدرته على التمييز و مدى وجود حالة تعود 

حتى تستطيع المحكمة العليا فرض  (1) لذا وجب عليه تسبيب ذلك في حكمه، على الإجرام ....إلخ

، أما فيما (2)المتعلق بحماية الطفل  15/21من قانون  86الرقابة عليه وفقا لما جاء في نص المادة 

يخص العقوبات المخففة فتكون حسب نوع الجريمة، فإن كانت تدخل ضمن المخالفات فإن نص المادة 

تقضي على أنه ) في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من  قانون العقوباتمن  51

 بة الغرامة (. عشرة سنة إما بالتوبيخ و إما بعقو 18سنة إلى  13

ع ميتناسب  بشكل أما إذا كان الفعل المجرم يشكل جناية أم جنحة فإن المشرع قام بتخفيف العقوبة     

 تخفيضبنقص التمييز لدى الحدث، حيث قام بإستبعاد عقوبتي الإعدام و السجن المؤبد كما قام 

 الي :على النحو الت العقوباتقانون من  50لبة للحرية وذلك وفقا لنص المادة االعقوبة الس

  حبس قوبة البعسجن المؤبد فإنه يحكم عليه الو أإذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام

   عشرين سنة. 20سنوات إلى  10من 

 مدة صف النكانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي  إذا

 .التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة تدخل ضمن الجرائم الإرهابية و التخريبية، فإنه و وفقا لنص      

فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بمحاكمة القصر  قانون الإجراءات الجزائيةمن  249المادة 

عشرة سنة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار  16البالغين من العمر 

                                                             
 .205عربوز فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  - 1

 ) يمكن لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ  المتعلق بحماية الطفل تنص 15/12من قانون  86المادة  - 2

أعلاه  85دة عشرة سنة، أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في الما 18عشر سنة إلى 13من العمر من 

 كم (لك في الحذمن قانون العقوبات، على أن تسبب  50بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المحدد في المادة 
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ه، إلا أن فينهائي من غرفة الإتهام و هذا كون أن الجرائم الإرهابية و التخريبية أمر لا ينبغي التسامح 

من قانون العقوبات لأن ذلك مقرر لصالح الحدث  50و 49يق المادتين القاضي يبقى ملزم بتطب

   (1)بالدرجة الأولى. 

ي الأحداث في مرحلة تالقول أنه رغم وجود تمايز و فرق بين فئ يمكن كخلاصة لذلك و     

قل من أسنة و  ةعشر 13بين  المسؤولية الجزائية المخففة للحدث و المتمثل في قابلية فئة الأحداث ما

عشرة سنة  13سنوات إلى أقل من 10عشرة سنة لتلقي عقوبات جزائية عكس الفئة الاولى من  18

الفئتين آلية مستحدثة  لكلتىالمنحصر جزائها في تدابير الحماية أو التهذيب، إلا أن المشرع وضع و 

بطريق الصلح  المتعلق بحماية الطفل مفادها تجنب الحدث للمتابعات الجزائية 15/12بموجب قانون 

برام إ 15/12من قانون  2وفقا لنص المادة  عن طريقها وذ يمكن إية الوساطة بآلليها ع قيطل ماأو 

وي حقوقها من جهة أخرى ذإتفاق بين الطفل الجانح و ممثله الشرعي من جهة و بين الضحية أو 

       لآثار الجريمةالضحية و وضع حد هدف إلى إنهاء المتابعات و جبر الضرر الذي تعرضت له ي

فيقتصر على الجرائم المشكلة  أما عن نطاق تطبيق هذه الآلية (2)و المساهمة في إعادة إدماج الحدث،

الجنايات و يكون الأخذ بهذا الإجراء في أي وقت من تاريخ ارتكاب للمخالفات أو الجنح مع إستبعاد 

من قانون 110ية وفقا لنص المادة الطفل للمخالفة أو الجنحة وذلك قبل تحريك الدعوى العموم

و محاميه أ بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي، ويتم إجراء الوساطة (3)المتعلق بحماية الطفل 15/12

، و في الأخير يحرر إتفاق 2فقرة  /101أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية وفقا لنص المادة 

يبهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات  في شكل محضر و يعتبر بمثابة سند الوساطة

 المتعلق بحماية الطفل. 15/12من قانون 113المادة  وفقا لما نصت عليه و الإدارية المدنية 

 وفقا للتشريع الجزائريلصغير السن الفرع الثاني :  آثار المسؤولية الجزائية 

إدراكه  بلوغه سن الرشد الجزائي يكون تمييزه وإن الحدث في مرحلته الأولى إلى ما قبل      

 و يخففهاائية أنفي مسؤوليته الجزيمما  ،للأمور إما منعدما أو ناقصا كلما بلغ تقدمه نحو سن الرشد

ل لغير، فهرارا للفعل المجرم قانونا قد يسبب أضلكلما ازدادت قدرة التمييز لديه، إلا أنه بارتكابه 

 ؟ائية ه الجزأي هل تنتفي مسؤوليته المدنية بإنتفاء مسؤوليت ؟الأضراريكون مسؤولا عن تعويض تلك 

  ؟و هل تمتد آثار هذه الأخيرة لتشمل مسؤولية من ساهم معه أو دفعه لإرتكاب الجريمة 

                                                             
 محمد توفيق قديري، اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني، مداخلة للمشاركة في  - 1

 .8، ص 2016ماي  5و  4، 1الملتقى الوطني حول جنو  الأحداث، جامعة باتنة    

 .6، ص نفسهمحمد توفيق قديري، المرجع  - 2

 لق بحماية الطفل تنص على أنه يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ المتع 15/12من قانون  110المادة  - 3

 .الجنايات لا يمكن إجراء الوساطة في، ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة و قبل تحريك الدعوى العمومية    
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 أولا : المسؤولية المدنية لصغير السن 

     و التي تنص على أنه  همن (2) معدلةال 124لمادة وفقا ل (1)القانون المدنيبالرجوع إلى أحكام      

الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه  ) كل فعل أيا كان يرتكبه

  دراك الشخص لذلك إخلال بإلتزام قانوني تستوجب الإإلا أن فكرة الخطأ المتمثلة في ، بالتعويض (

الصغير غير المميز أو من كان  لأو منه فيجب أن يكون الشخص المراد مسائلته مدنيا مميزا فلا يس

عن الأضرار المتسبب فيها ، فالقاعدة العامة تقضي بعدم مسائلة عديم التمييز في حكمه كالمجنون مثلا

من القانون المدني بنصها ) لا يسأل المتسبب عن الضرر الذي  المعدلة 125و هذا ما أكدته المادة 

  (3)إذا كان مميزا(.حيطته إلا يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم 

        الأصل أن عديم التمييز لا يسأل مدنيا لعدم إدراكه و وعيه و بالتالي انتفاء قصده، إلا أنه      

المعدلة من القانون المدني إذ يجوز للطرف المضرور أن  1فقرة  /134و بالرجوع إلى أحكام المادة 

المميز و يطالبه بالتعويض وهو المسؤول عليه المكلف بتربيته يتابع المكلف بالرقابة للطفل غير 

كالولي إذ تنص المادة على أنه ) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة 

يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك  بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو جسمية،

إذا ما أثبت أنه قام كما يمكن للمكلف بالرقابة أن يتخلص من مسؤوليته  الشخص للغير بفعله الضار(،

و لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من عناية   ثبت أن الضرر كان لابد من حدوثهأبواجب الرقابة أو 

، أما إذا كان الحدث مميزا فيمكن للطرف القانون المدنيالمعدلة من  2فقرة  /134وفقا لنص المادة 

إما الرجوع عليه و مطالبته شخصيا بالتعويض عن الضرر و إما أن يطالب المسؤول عنه المضرور 

القانون المعدلة من  126ما بصفة تضامنية وفقا لنص المادة هالمكلف برقابته و إما أن يرجع علي

 (4) المدني.

 

                                                             
  30، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 1

 .78، السنة الثانية عشرة، العدد 1975سبتمبر     

   ، المعدل 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05معدلة بموجب قانون رقم 134و126، 125، 124المواد  - 2

 ية مؤرخة في ، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسم1975 /26/09المؤرخ في  58-75المتمم للأمر رقم  و    

 44، ع 26/06/2005    

  2016-2015قادة شهيدة، محاضرات في المسؤولية المدنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، - 3

  .39ص    

 قانون المدني تنص ) إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم المعدلة من ال 126المادة  - 4

  ي الإلتزام بتعويض الضرر، و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم ف     

 (. بالتعويض     
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 ثانيا : المسؤولية الجزائية للشريك أو الفاعل المعنوي 

التي تنص على أنه ) يعاقب  1فقرة  /44وفقا لنص المادة  وبالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات      

الظروف الشخصية التي  رالشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية او الجنحة، ولا تؤث

ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه 

أن المشرع قد وحد في العقوبة بين كل مساهم في  لوحظمن خلال نص هذه المادة ف(،  الظروف

مثل هذا تالمساهمين، كأن يظرف شخصي محيط بأحد  توفر حالة  ارتكاب الجريمة، غير أنه في 

أو تخفف  يفتتن مانع من موانع المسؤولية الجزائية كصغر السن مثلا، ففي هذه الحالة لافي الظرف 

سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا لمساهم الذي يتوفر لديه هذا الظرف ل بالنسبةالمسؤولية الجزائية إلا 

الدفع بشخص غير مسؤول جنائيا لإرتكاب هذه إلا أنه قد ترتكب جريمة ما عن طريق إستغلال و 

ليه بالفاعل المعنوي وهو كل من دفع شخصا غير مسؤول جنائيا لإرتكاب جريمة ع قيطل الجريمة ما

ى إرادته وتوجيهه، بحيث يسيطر الفاعل المعنوي على صغير السن سيطرة لو ذلك بالتأثير الكامل ع

يذ مشروعه الإجرامي، كإستعمال طفل صغير في حرق تامة تجعله مجرد وسيلة يستعملها من أجل تنف

لا تنتفي المسؤولية الجزائية به إلا بالنسبة للشخص الذي ، فصغر السن هو ظرف شخصي (1)منزل 

هو الفاعل الأصلي للجريمة فيعاقب عليها إذا ما نفذها  ي يعتبرولحقه هذا الظرف، فالفاعل المعن

ا، أما إذا لم ترتكب الجريمة فلا يعاقب عليها الفاعل صغير السن أو على الأقل شرع في تنفيذه

من قانون العقوبات التي تنص على أنه ) من يحمل شخصا لا  45المعنوي وذلك وفقا لنص المادة 

 يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها (.

 التشريعات من المسؤولية الجزائية لصغير السنالمطـلـب الثالث :  موقف بعض 

م ل الإسلارب قبإن التشريعات و النظم القديمة كشرائع اليونان والحضارة الرومانية و عشائر الع    

ولية بمسؤ لم تأخذ بعين الاعتبار صغر السن كمانع من موانع المسؤولية الجزائية، إذ أنها أقرت

تبعية ية الدت في تشريعاتها على أساس فكرة المسؤولية الجماعالصغير و أهليته للعقاب، حيث استن

يتهم ن أهلفالصغير باعتباره فرد من الأسرة فإنها مسؤولة عن أفعاله بصفة تضامنية بغض النظر ع

    مور رت الأوقت ارتكاب الجريمة، إلا أن الأخذ بالمسؤولية على هذا الأساس لم يكن مطلقا إذ تطو

 ن جرمالجريمة يسأل لوحده بذاته دون بقية أفراد أسرته عما اقترفه م و أصبح الصغير مرتكب

ات لعقوباوكانت عقوبته إما بدنية أو أنها تمس حريته أو عبارة عن غرامة مالية وقد فرضت هذه 

 بغرض حماية المصلحة العامة بدون أخذ بعين الاعتبار توفر أهلية الجاني من عدمه.

                                                             
 .49، ص 2011-2010كلية الحقوق،  1عمر خوري، شر  قانون العقوبات القسم العام، جامعة الجزائر - 1
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الطفل  ة بينلتشريعات كالتشريع الإنجليزي الذي قضى بضرورة التفرقإلا أنه و بعد تطور بعض ا    

قت ن عمره وذا كاالمميز و عديم التمييز و وضع حدا أدنى لسن التمييز إذ أنه لا يسأل الطفل جنائيا إ

ى عدم سنوات، وعلى هذا المنهج أجمعت أغلب تشريعات في العالم عل 8ريمة أقل من جال ارتكاب

 سن وعلى نفس الدرب سارت التشريعات العربية . مسائلة الصغير ال

 الفرع الأول : موقف الشريعة الإسلامية من المسؤولية الجزائية لصغير السن

ل مراح لقد ميزت الشريعة الإسلامية بين مسؤولية البالغ و صغير السن، كما وضعت قواعد و   

ين رشد ألادته إلى بلوغه سن اللتدرج مسؤولية هذا الأخير و ذلك حسب مراحل نمو إدراكه منذ و

 يكمل إدراكه و تمييزه للأمور وذلك عبر مرحلتين .

 مرحلة إنعدام التمييز  : أولا

فقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية بعدم  الاختيار بأن المسؤولية الجزائية مناطها التمييز و اعتبارا    

مسائلة الصبي غير المميز جنائيا و حددوا سنا للتمييز ببلوغ الصبي السابعة من عمره مستندين في 

ذلك  بما أمر به الرسول عليه الصلاة و السلام حين أمر الأولياء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة في سن 

لسلام ) مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر لقوله عليه الصلاة و ا (1)السابعة 

) رفع القلم  عن علي عن النبي عليه الصلاة و السلام قالو ، (2)و فرقوا بينهم في المضاجع (  ،سنين

 .(3)( عقلو عن المجنون حتى ي ،و عن الصبي حتى يحتلم ،عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ

مسؤولية الصبي غير المميز بغض النظر عن الجرائم التي يقترفها بنفسه فيها هذه المرحلة تنتفي      

من الغير فلا توقع عليه أي عقوبة سواء كانت حدا أم قصاصا أم تعزيرا، ولا يكون إلا محل  أو دفعا

  مة و القضاءتربوية تتخذ من أجل إصلاحه من طرف وليه بدون اللجوء إلى المحاكأو وقائية تدابير 

و هذا ليس لديه أي أثر على مسؤوليته المدنية عن الأضرار اللاحقة من جراء أفعاله غير المشروعة 

 (4)فيسأل وليه في ماله الخاص عن تعويض الأضرار التي لحقت بالغير.

 مرحلة نقص التمييز ثانيا:

هذه المرحلة تبدأ من سن السابعة إلى سن البلوغ، حيث حدد هذا السن ببلوغ الطفل الخامسة عشر     

، وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه المرحلة تمتد إلى غاية حتلامالإعند غالبية الفقهاء فهو محدد بسن 

                                                             
 دار وائل للنشر و التوزيع  مصطفى ابراهيم الزلمي، موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة و التشريعات العربية، - 1

 69ص ،2005 ،1رام الله، ط  -عمان -الأردن    

 .173، ص 01، الجزء 495ود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث اسنن أبي د - 2

 .145، ص 3، الجزء 4403ود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم الحديث اسنن أبي د - 3

                         2001فتو  عبد الله الشاذلي، شر  قانون العقوبات المسؤولية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ط  - 4

 .75ص      
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على أن الصبي  ي الحنفية و المالكية، و أجمعواأمن أصحاب هذا الر بلوغ الصبي سن الثامنة عشر و

من جرم خلالها  اقترفهيبقى ناقصا للأهلية إلى سن البلوغ و خلال هذه الفترة لا يسأل جنائيا عما 

       ، وإنما مسائلته تكون تأديبية بغرض الإصلا  التعازيرسواء في جرائم الحدود أو القصاص أو 

    التأديبية تحدد حسب عمر الطفل و الإنذار وهذه العقوبات  و التهذيب يقررها ولي الأمر كالتوبيخ

المسؤولية الجزائية عن  انتفاءو الإصلاحية، إلا أن  و طبيعة سلوكه ما يطلق عليه بالتدابير التأديبية

الطفل ناقص الأهلية في هذه المرحلة لا يعفيه من تحمل المسؤولية المدنية و تعويض المتضرر من 

 أفعاله كما يسأل العاقل.

      ة يسأل الشخصالتمييز المحدد ببلوغ الخامسة عشر سنة كامل اكتمالإلا أنه بعد البلوغ و     

       من جرائم و تطبق عليه العقوبات المقررة لجرائم الحدود أو القصاص قترفهإعما  البالغ جنائيا

 (1)و التعازير.أ

 الجزائية لصغير السنالفرع الثاني : موقف التشريع المقارن من المسؤولية 

 نعدامايمكن تبيان موقف بعض التشريعات من مسؤولية صغير السن وذلك عبر مرحلتين مرحلة     

ز آثار براإ لصغير السن و مرحلة المسؤولية الناقصة لصغير السن أو الحدث مع المسؤولية الجزائية

 صغر السن على المسؤولية الجزائية في كل مرحلة.

 صغير السن  المسؤولية الجزائية للحدث انعداممرحلة  : أولا

لقد أجمعت أغلب التشريعات و النظم على أن الطفل دون سن التمييز أي المرحلة الأولى من     

ل جنائيا عن الجرام التي يقترفها في هذه أحياته يكون غير مسؤول و مدرك لتصرفاته و بالتالي لا يس

وتنوع  اختلافار موحد لتحديد سن التمييز و ذلك بسبب في وضع معي اختلفتالمرحلة، غير أنها 

 الاختلافو القانونية من مجتمع للآخر، كما أدى هذا  الاجتماعيةالمستويات و السياسات الثقافية و 

إلى ظهور مذهبين، مذهب أقر بضرورة عدم تحديد الحد الأدنى لسن الحداثة و التمييز و ذلك من 

أجل شمولية تدابير الوقاية و الإصلا  لكافة مراحل الطفل من الولادة إلى سن الرشد و كون أن 

و الإصلا  هذا من تدابير الحماية  الاستفادةتحديد سن معين للتمييز يحرم الفئة السابقة لهذا السن من 

أن سن التمييز هو سن متفاوت ومتغير من شخص للآخر، فقد  باعتبارمن جهة و من جهة أخرى 

يكون الشخص مميزا في عقله و غير مميز في سنه المحدد قانونا وهذا ما أشارت إليه  حلقة دراسات 

   تي أقرت على أنهو ال 1953الشرق الأوسط للوقاية من انحراف الأحداث المنعقدة في القاهرة سنة 

) لا يجوز التسليم بالقول بأن المجتمع لا يبالي بالأفعال التي يرتكبها الحدث بمجرد أن سنه تقل عن 
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الحد الأدنى المقرر قانونا لسن الحداثة و ذلك من أجل إمتداد تدابير الإصلا  و الوقاية إلى ما دون 

 سن التمييز (.   

 نعداماتحديد سن التمييز من أجل الفصل بين المتابعة و أما المذهب الثاني يدفع بضرورة    

لتمييز ن سن اأي تدبير على الحدث دو اتخاذالمسؤولية الجزائية، وبالتالي عدم تسليط أي عقوبة أو 

 المحدد قانونا.

 المسؤولية الجزائية للحدث :  انعدامتحديد مرحلة  (1

في  فوااختلنهم إلا أ تفقت معظم التشريعات على تحديد الحد الأدنى للحداثة و المسائلة الجزائيةإلقد     

 وضع معيار موحد لتحديد سن التمييز.

فمن التشريعات الأجنبية ومنها التشريع الفرنسي حدد سن التمييز و الحداثة ببلوغ الطفل سن     

   العقوبات الفرنسي الجديد و التي نصت على أن  من قانون 8فقرة  122العاشرة طبقا لنص المادة 

سنة و يتمتع بالقدرة على التمييز(، وعلى نفس النص سار  18و  10) الحدث هو الشخص ما بين 

التشريع الإنجليزي الذي حدد سن التمييز لدى الحدث ببلوغه سن العاشرة من عمره، أما التشريع 

من قانون العقوبات  19شرة سنة وفقا لنص المادة ع14الألماني حدد سن التمييز لدى الحدث ب 

من  97 (، و نصت المادة عشرة عاما وقت الوقائع لا يعد آثما 14الألماني ) من لم يبلغ من العمر 

 (1)(. عشرة عاما 14لا يكون مسؤولا من لم يبلغ سن  قانون العقوبات الإيطالي على أنه )

عشرة سنة، إلا أن  14سنوات إلى  7يد سن الحداثة فيها من أما التشريعات العربية فقد تباين تحد    

حداث اللبناني رقم معظمها قد حدده بسن السابعة من عمر الحدث، فالتشريع اللبناني ووفقا لقانون الأ

إذ نصت المادة الثالثة منه عل أنه ) لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره  2002سنة  422

نفس تحديد سن التمييز لكل من التشريعات العربية التالية فوفقا لقانون الجرم(، وكان  اقترافحين 

و طبقا للمادة الأولى منه حيث نصت على أن ) الحدث هو كل ذكر  (2)1994الأحداث القطري لعام 

أو أنثى أتم السابعة من العمر و لم يبلغ السادسة عشرة (، وتنص المادة الثالثة من لائحة دور 

وفقا  عشرة، و18السعودية على أنه يعتبر حدثا من أكمل السابعة و لم يبلغ  الاجتماعيةلملاحظة ا

أنه ) لا يلاحق جزائيا من لم  2007/35المعدل بقانون رقم  (3)من قانون الأحداث الأردني 36للمادة 
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م الع 12ل  رقم يكن أتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل (، أما التشريع المصري في قانون الطف

منه نصت ) أنه تمتنع المسؤولية الجزائية على الطفل الذي لم يبلغ من  94وفقا لنص المادة  و 1996

العمر سبع سنين كاملة (، إلا أن المشرع المصري رفع من الحد الأدنى لسن التمييز وذلك وفقا 

عشر سنة بدلا من  12ليصبح رفع هذا السن  و 2008/ 126بموجب القانون رقم  94لتعديل المادة 

 12بحيث نصت المادة على أنه ) تمنع المسؤولية الجزائية على الطفل الذي لم يتجاوز ، سنوات 7

، كما أن المشرع العراقي ذهب إلى وضع الحد (1)الجريمة ( ارتكابعشرة سنة ميلادية كاملة وقت 

من قانون لرعاية  3أشارت إليه المادة الأدنى لسن التمييز ببلوغ الصغير التاسعة من عمره وفقا لما 

) إذ يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره و يعتبر حدثا من أتم التاسعة  76/1983الأحداث رقم 

من قانون الأحداث  2من عمره ولم يتم الثامنة عشر(، أما التشريع السوري وفقا لنص المادة 

المؤرخ في  52بالمرسوم التشريعي رقم  و المعدل 30/03/1974المؤرخ في  18 قمالجانحين ر

فإنه ) لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل (  01/09/2003

   وقد أطلق المشرع السوري على مرحلة انعدام المسؤولية الجزائية للحدث الجانح بمرحلة الطفولة 

 المسؤولية الجزائية.  فيها الطفل غير مميز و غير أهل لتحمل اعتبرو 

ت د حددبتقديم لمحة أو نماذج عن تحديد سن الحداثة لدى بعض التشريعات يلاحظ أن كلها ق    

نها أنا، إلا م قانولأي فعل مجر اقترافهمرحلة أولية من حياة الحدث تنعدم فيها مسؤوليته الجزائية عند 

ختلف ت اعيةاجتمفي معيار تحديد سن الحداثة و ذلك راجع لعدة مؤثرات ثقافية و قانونية و  اختلفت

مكن يي لا من مجتمع لآخر، فلا مناط للمسؤولية الجزائية للطفل في مرحلة عدم التمييز و بالتال

ات همن ج متابعته جزائيا و تسليط العقوبة عليه، وبمقتضى ذلك يجب إثبات سن الحدث غير المميز

أن  ونا فلهاد قانالتحقيق أو القضاء قبل متابعته جزائيا، فإذا ثبت عدم بلوغ الحدث سن التمييز المحد

حدث إلا ية الأهل لانعدامتقرر أو تأمر بألا وجه للدعوى أو أن تقرر بعدم جواز إقامة الدعوى وذلك 

 حماية وتربية الحدث أنه يمكن لها أن تقرر أخذ بعض التدابير الوقائية و الإصلاحية من أجل 

     وجيههتمصلحته مستقبلا، كتسليمه لوليه أو وصيه قصد فرض الرقابة عليه و متابعة تصرفاته و 

 و تهذيبه.  

  غير المميز : المسؤولية الجزائية للحدث انعدام( آثار  2

لجريمة ما  اقترافهالمسؤولية الجزائية للحدث غير المميز عند  امتناعطرق إلى م التسبق و أن ت    

ليشمل مسؤولية الحدث المدنية عن  الامتناعنظرا لعدم تمتعه بالإدراك و الوعي، فهل يمتدد هذا 

                                                             
 .112تميم مكائيل، المرجع السابق، ص  - 1



 زائيـة المتعلقـة بالإدراكالمسـؤوليـة الجموانـع                            الفـصـل الأول: 

 

24 
 

، وهل يمتد هذا المنع ليشمل المسؤولية الجزائية للمساهم ؟للجريمة  ارتكابهالأضرار الناجمة عن 

 .؟و الفاعل المعنوي الشريك 

 المميز :المسؤولية المدنية للحدث غير  (أ

من جرم سواء كانت  ارتكبهإن القاعدة العامة تقتضي أنه لا مسؤولية للحدث غير المميز عما     

تمييزه و إدراكه للأمور كونه عديم الأهلية، إلا ان هذا المبدأ  لانعداممسؤولية جزائية أو مدنية وذلك 

ء الجريمة المرتكبة من طرف غير مطلق بالنسبة لمسؤولية الحدث المدنية إذ يمكن للمتضرر من جرا

         الحدث غير المميز مطالبة المسؤول المدني عن الحدث بالتعويض كونه المسؤول عن رقابته 

و حراسته إلى غاية بلوغه سن الرشد، و المسؤول هذا يتمثل في الولي أو الوصي و المفترض أن 

 /174 المادة، وفقا للقانون المدني السوري (1) عدم تربيتهو  أساس مسؤوليته هو إهمال الحدث يكون

 معدلة.ال 134قانون المدني الجزائري المادة ال ، و(2)1فقرة 

 المسؤولية الجزائية للشريك البالغ أو الفاعل المعنوي : (ب

      عن شريكه البالغ  انتفائهاالمسؤولية الجزائية عن الحدث غير المميز لا يؤدي إلى  انتفاءإن     

الجريمة مستغلا في ذلك ضعفه الشخصي و صغر سنه، بل قد  لارتكابأو الفاعل المعنوي الذي دفعه 

 صغر السن بمثابة ظرف شخصي فباعتباريكون ذلك في بعض التشريعات ظرفا مشددا للعقوبة، 

، و بهذا فهو لا يمس الشريك في الجرم (3)يتعلق بشخص الحدث وحده بسبب فقده للإدراك و التمييز 

فكل واحد مسؤوليته الجزائية المنفصلة عن باقي الشركاء، أما الفاعل المعنوي فيتحمل المسؤولية 

 . ارتكابهاالجزائية كاملة عن الجريمة المرتكبة من قبل الحدث عديم التمييز، فيسأل كفاعل أصلي عن 

 مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة للحدث صغير السن : ثانيا

التمييز أين تبدأ ملكة الإدراك لدى الحدث في النمو تدريجيا  انعدامتعد هذه المرحلة لاحقة لمرحلة     

التمييز و بلوغ سن الرشد، فالحدث في هذه المرحلة رغم تمتعه بنوع من  انعدامفهي مرحلة تتوسط 

بالتالي تكون مسؤوليته الإدراك إلا أنه يبقى ناقصا بقدر لا يمكنه من فهم نتائج و عواقب أفعاله و 

يطلق عليها بمرحلة الحدث المميز أين يكون إدراك الحدث للأمور فيها  الجزائية ناقصة و مخففة و
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       التمييز و شيئا فشيئا إلى مرحلة البلوغ أين يكتمل للحدث إدراكه  انعدامأكثر نضجا من مرحلة 

 و تقويمه للأمور.

فمن هذا المنطلق نجد أهمية تحديد الحد الأدنى لسن التمييز، فرغم اختلاف الفقه و التشريع في     

 ارتكابتوحيد معيار لتحديد سن التمييز إلا أنهم أجمعوا على ضرورة تحديد سن الحدث وقت 

أجل أخذ  الجريمة لا بتاريخ تحقيق النتيجة الإجرامية و لا بتاريخ رفع الدعوى العمومية و ذلك من

الجرم  ارتكابهالتدابير الوقائية و الإصلاحية الأنسب للحدث الجانح مما يتطلب إثبات سن الحدث وقت 

بما له من أهمية بالغة من أجل معرفة القانون الواجب التطبيق، فإذا لم يبلغ الحدث الجانح سن الرشد 

الرشد وقت ارتكابه الجريمة فيطبق المحدد قانونا حينها يطبق عليه قانون الأحداث، أما إذا بلغ سن 

وإثبات ذللك يكون بمختلف الوثائق الرسمية كعقود الميلاد أو سجلات الحالة  (1)عليه قانون العقوبات

 .     (2)المدنية أو مراكز الولادة و إذا تعذر ذلك فعن طريق إجراء الفحص الطبي 

 18الرشد الجزائي ببلوغ الحدث سن و من جهة أخرى نجد أن أغلبية التشريعات قد حددت سن      

التي تنص على أن الحدث هو الشخص  8فقرة  122عشرة سنة، فالتشريع الفرنسي وفقا لنص المادة 

     سنة و يتمتع بالقدرة على التمييز، ونجد كل من التشريع الألماني  18سنوات و بلوغ  10ما بين 

 18و الإيطالي و البريطاني و أغلب دويلات الولايات المتحدة الأمريكية قد حددت سن الرشد ب 

، ومن التشريعات العربية (3)سنة  21عشر سنة بإستثناء بعض الولايات منها رفعت هذا السن إلى 

للقانون المتضمن قانون حماية الأحداث المخالفين  422/2002نجد التشريع اللبناني في القانون رقم 

أو المعرضين للخطر وفقا لمادته الأولى التي تنص على أن ) الحدث الذي يطبق عليه هذا القانون هو 

الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا ارتكب جرما معاقب عليه في القانون أو كان معرضا 

قر أ 2فقرة  3المادة  فنص 76/1983(، و التشريع العراقي وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم  للخطر

بأنه ) يعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ( أما التشريع المصري في قانون 

على أنه ) كل من لم يتجاوز  2بنص المادة  2008لعام  126المعدل بقانون  12/1996الطفل رقم 

لأردني وفقا لقانون الأحداث الأردني منه، والتشريع ا 95سنة ميلادية كاملة ( و كذا المادة  18سنه 

    على أن 3فقرة  2نصت المادة  01/05/2007بتاريخ  35/2007المعدل بقانون  24/1968رقم 

) الحدث كل شخص أتم السابعة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى (، أما المشرع 

منه أقر على أن  1فقرة  2نص المادة المتعلق بحماية الطفل طبقا ل 15/12الجزائري في قانون 

 الطفل أو الحدث كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
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 (  تحديد مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة للحدث :1

ى لمنعدمة إلامن مرحلة المسؤولية  انتقلإن الحدث ببلوغه سن التمييز المحدد قانونا يكون قد     

لوغه سن باية لى غمرحلة المسؤولية الناقصة أين ينمو إدراكه شيئا ما و تتدج مسؤوليته تبعا لذلك إ

  ائية ة الجزفتكون مسؤوليته كاملة، وقد راعت التشريعات فترة التدرج في المسؤوليالرشد الجزائي 

من  الجانح قائية أو العقوبات المخففة الازمة للحدثكمعيار من أجل وضع التدابير الو اتخذتهاو 

 رحلة إلىه الممرحلة التمييز إلى مرحلة البلوغ، فذهبت معظم التشريعات في هذا الصدد إلى تقسيم هذ

ه ملكات الحدث من سن الرشد تزايدت معه اقتربفترتين حسب تدرج نمو الإدراك لدى الحدث فكلما 

تخذ جزائية يية اليته الجزائية، فالفترة الأولى من مرحلة نقص المسؤولالذهنية و بالتالي تزداد مسؤول

خذ فيها لها فيت واليةفيها ضد الحدث الجانح مختلف تدابير الحماية و التربية أو التهذيب، أما الفترة الم

ية ة شخصإما تدابير الحماية و الوقاية و التهذيب أو تسلط على الحدث عقوبات مخففة حسب طبيع

 الجريمة. ارتكابوخطورته الإجرامية وكذا ظروف  الحدث

قانون العقوبات على أن الحدث هو شخص ما بين  1فقرة  112فالتشريع الفرنسي و بنص المادة     

عشر سنة و يتمتع بالقدرة على التمييز، فبهذا يكون المشرع الفرنسي قد حدد  18سنوات إلى 10

عشر سنة، ففي حالة ما  18سنوات إلى أقل من  10من مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة للحدث 

الحدث جريمة خلال هذه المرحلة تتخذ ضده إما تدابير الحماية و التهذيب أو توقع عليه  ارتكبإذا 

خول المشرع الفرنسي صلاحية فرض التدابير أو العقوبات المخففة لمحكمة  عقوبات مخففة، وقد

ي لديها سلطة تقديرية واسعة في ذلك على أن تأخذ بعين الأطفال أو محكمة جنايات الأطفال الت

 2الجريمة وفقا للمادة  ارتكابهشخصية الحدث ) العود أو الخطورة الإجرامية ( و ظروف  الاعتبار

، وبما أن الغرض من مسائلة الحدث مقرر من (1)02/02/1945من المرسوم الفرنسي المؤرخ في 

تدابير  اتخاذأجل إصلاحه ووقايته وليس لمعاقبته كمجرم، قد جعل المشرع الفرنسي في هذه المرحلة 

 على ذلك توقيع العقوبات المخففة . استثناءالحماية كأصل عام و 

ذيب مع حماية و التهعشر سنة تتخذ ضده تدابير ال13سنوات إلى أقل من  10بين  فالحدث ما    

من  عشر سنة إلى أقل 13الجريمة، أما الحدث الذي يبلغ من  ارتكابهمراعاة شخصية و ظروف 

 عشر سنة فتصدر في حقه العقوبات التالية: 18

            لسجن اعقوبة عليه بإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد فعلى المحكمة أن تحكم   -

 عاما.     20لمدة لا تتجاوز عشرون  المؤقت    

                                                             
 بوجلال لبنى، موانع المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير علوم جنائية  - 1

 .100، ص 2013-2012جامعة الحاج لخضر، باتنة،     
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         ة لعقوبإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت فيحكم على الحدث بنصف مدة  ا -

 المقررة على البالغ.      

كن في عشر سنة من التخفيف من العقوبة و ل 16لكن للمحكمة أن تحرم الحدث الذي يتجاوز     

 الحالات التالية:

 عدم منح التخفيف. إذا كانت ظروف القضية أو شخصية الحدث تبرر (1

 تكررة مة بصفة على الحياة أو السلامة الجسدية أو العقلي الاعتداءالحدث جريمة  ارتكابفي حالة  (2

 أي في حالة العود.     

             شدد مجنسي أو جريمة متوفرة على ظرف  عتداءإإذا كانت الجريمة عبارة عن عنف مقصود أو  (3

  (1) .في حالة التكرار القانوني أي العود ارتكبتو      

سوم المعدل بالمر 18/1974وفقا لقانون الأحداث الجانحين رقم  أما التشريع السوري و    

 ، فقد جزأ مرحلة نقص المسؤولية الجزائية للحدث إلى فئتين : 52/2003التشريعي رقم 

ك و فقا عشرة سنة و ذل 18سنوات إلى أقل من  10و تضم الحدث البالغ من العمر  الفئة الأولى:

الذي أتم  الحدث ارتكبإذا ) من القانون أعلاه والتي تنص على أنه  1فقرة  لنص المادة الثالثة 

حية لإصلاالعاشرة و لم يتم الثامنة عشر سنة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير ا

  (. المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية

 10عشرة  اتخاذ التدابير الإصلاحية ضد الحدث ما بين يلاحظ هنا أن المشرع السوري أفرد و    

        ون قانبعة من هذه التدابير حصرتها المادة الراو ، عشرة سنة عند ارتكابه لأي جريمة 18سنوات إلى 

     (2)المعدل.  18/1974الجانحين رقم الأحداث 

لجناية وفقا  ارتكابهمالفئة الثانية : وتشمل الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم في حالة 

بنصها على أنه : ) أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا  2المادة الثالثة فقرة لنص 

الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون (، فالمشرع هنا 

اعتبر منع فرض التدابير الإصلاحية على الحدث مرتكب الجناية كونها تعد من أخطر الجرائم، و 

                                                             
 .119تميم مكائيل، المرجع السابق، ص  - 1

 ، تنص: 52/2003المعدل بالمرسوم التشريعي رقم  18/1974المادة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين رقم  - 2

رته أفراد أس ى أحدتسليمه إل -تسليم الحدث إلى أبويه او إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي، ب -تدابير الإصلا  هي: أ

 عه فيوض -وضعه في مركز الملاحظة، ه -الحدث، د إلى جمعية مرخصة صالحة لتربية مؤسسة أو تسليمه إلى -ج

تياد نع ارم -منع الإقامة، ط -الحرية المراقبة،   -الحجز في مأوى احترازي، ز -معهد خاص بإصلا  الأحداث، و

 الرعاية.  -المنع من مزاولة عمل ما، ك -المحلات المفسدة، ي
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المرحلة بمثابة عذر قانوني مخفف وبالتالي وقع عليه بعض العقوبات  تدرج نمو إدراكه في هذه

 من نفس القانون وهي كالآتي: 29المخففة وفقا لنص المادة 

 وات سن 6 إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة لعقوبة الإعدام فهنا يحبس مع التشغيل من (1

 عشرة سنة. 12إلى      

 مؤبد ال العتقالإإذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو  (2

 سنوات. 10سنوات إلى  5التشغيل من  مع فيحبس      

                         مؤقت ال العتقالإإذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو  (3

        فرض سنوات، علاوة عن ذلك منح للمحكمة أن تتخذ أو ت 5يحبس مع التشغيل من سنة إل       

       هذا  من 4تدابير الإصلا  المنصوص عليها في فقرات ) و ر ج   ي ك ( من المادة بعض       

 على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه. القانون      

انون رقم المعدل بق 12/1996أما التشريع المصري فنجد أن المشرع بموجب قانون الطفل رقم      

 قد حدد مرحلة نقص المسؤولية الجزائية للحدث بفترتين: 2008/ 126

عشرة سنة، حيث  15عشرة سنة إلى أقل من  12الفترة الأولى: وتشمل الحدث البالغ من العمر من 

         المناسبة  توقع على الحدث في هذه المرحلة التدابير الإصلاحية اقتصر المشرع المصري أن

 (1)من القانون أعلاه. 101لنص المادة و المنصوص عليها وفقا 

عشرة سنة، إذ يحكم فيها  18سنة إلى أقل من  15الفترة الثانية: وتشمل الحدث البالغ من العمر من 

من  111نص المادة لوفقا  (2)و استبعاد توقيع العقوبات المشددة الحدث الجانح بعقوبات مخففة  على

 القانون أعلاه على النحو التالي:

 اوز سنه م يتجلاستبعاد توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على المتهم الذي  -

 سنة ميلادية كاملة وفت إرتكاب الجريمة . عشرة  18  

  حكم عليههنا ييمة المرتكبة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد فإذا كانت عقوبة الجر -

 بالسجن.   

 ا عن عقوبة أشهر، و عوض 3 إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن -

                                                             
 تنص على أنه: يحكم على الطفل  2008/ 126المعدل بقانون رقم  12/1996من قانون الطفل رقم  101 المادة - 1

 التالية:الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير 

 العمل  -6 ار القضائي،الاختب -5الإلزام بواجبات معينة،  -4الإلحاق بالتدريب و التأهيل،  -3التسليم،  -2التوبيخ،  -1

               لعمل ااع هذا للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنو 

 .ماعيةالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجت -8الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة،  -7، و ضوابطها

 .117ئيل، المرجع السابق، ص تميم مكا - 2
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 داع في إحدى ألا وهو الإي 101من نص المادة  8يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالتدبير رقم الحبس   

 مؤسسات الرعاية الاجتماعية.    

 ها بأحد كمة أن تستبدلسنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمح 15أما إذا ارتكب الحدث فوق  -

  الاختبار وهي إما أن تحكم بإجراء 101من المادة  8و 5،6المنصوص عليها في الفقرة التدابير   

 و أن ه، أفسيتنتحكم على الحدث بالعمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو القضائي أو أن   

 إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.تحكم عليه بالإيداع في   

 (  آثار نقص المسؤولية الجزائية للحدث :   2

كون يائية كخلاصة على ما تمت الإشارة إليه أن الحدث المميز في مرحلة نقص المسؤولية الجز    

 ائي بحيثالجز إدراكه ناقصا و ملكته الذهنية تتدج في النمو إلى غاية النضج ببلوغ الحدث سن الرشد

          ث لحدلا يكون محلا إلا للتدابير الإصلاحية الوقائية أو إلى عقوبات مخففة حسب شخصية ا

فة ة مخفو خطورته الإجرامية و مدى تدرجه لبلوغ سن الرشد، فإن كانت مسؤوليته في هذه المرحل

راء جر من فهل هذا يعفيه من تحمل المسؤولية المدنية المنجرة عن الأضرار التي تسبب فيها للغي

 ؟لمعنويفاعل االبالغ أو الوهل تمتد المسؤولية المخففة للحدث بأن تشمل الشريك  ؟للجريمة  ارتكابه

 المسؤولية المدنية للحدث المميز : (أ

      يمكن للطرف المتضرر من جراء الجريمة المرتكبة من طرف الحدث المميز أن يرجع عليه    

و يطالبه بالتعويض كمسؤول أصلي عن الأضرار التي لحقته إذا لم يصبه أي عارض من عوارض 

ام التمييز أين يكون فاقدا للأهلية و الإدراك، فببلوغه سن التمييز الأهلية، عكس ذلك في مرحلة إنعد

يصبح مدركا للأمور ولو بشيء من النقص مما يجعله مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناجمة عن 

         لحدث اإرتكابه الجريمة، كما يمكن أيضا للطرف المضرور أن يلجأ إلى متولي الرقابة كولي 

صفته مسؤولا بالتبعية عما اقترفه من هو تحت حراسته، كما له أن يرجع على و مطالبته بالتعويض ب

 .(1) متولي الرقابة و الحدث المميز معا على أساس المسؤولية التضامنية

 المسؤولية الجزائية للشريك البالغ أو الفاعل المعنوي :  (ب

إن نقص المسؤولية الجزائية للحدث المميز لا يحول دون قيام المسؤولية الجزائية للشريك البالغ     

في الجريمة أو الفاعل المعنوي باعتبار أن نقص التمييز لدى الحدث هو مانع شخصي يرتب أثره 

التشريعات  اتجاه الحدث دون الفاعل المعنوي أو الشريك المساهم في الجريمة، بل قد يؤخذ في بعض

 (2)كظرف مشدد في فرض المسؤولية الجزائية  و العقاب على الشريك أو الفاعل المعنوي.

                                                             
 .120 ص ،المرجع السابق مكائيل، تميم - 1
 

 .45،50، ص المرجع السابقعمر خوري،  - 2
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 ون ـاني:  الجنـث الثـالمبح

إن الجنون كحالة مرضية تصيب الشخص و تفقده الإدراك و التمييز بين ما هو خير و شر، لم     

يكن معترفا به في العصور القديمة و الوسطى كمانع يحول دون مسائلة صاحبه عما اقترفه من 

مثلا كان يقر بمسؤولية المجنون في بعض الجرائم كالإعتداء على الذات جرائم، فالقانون الفرنسي 

هكذا إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر أين أسفرت الأبحاث و الدراسات العلمية عن حقيقة ملكية، ال

 (1)نعدام مسؤولية المجنون عن كافة الجرائم التي يرتكبها. إالجنون، وكان ذلك بداية لتعميم مبدأ 

عتباره إبجزائية المسؤولية الإلا أن التشريعات الحديثة أجمعت على إعتبار الجنون مانع من موانع     

 ة.الجزائي ؤوليتههو مقدم على فعله و بالتالي إنتفاء مس حالة تفقد صاحبها التمييز و الإدراك على ما

 المطلب الأول :  مفهوم الجنون

 تيارو الإخيز إن تحديد مفهوم الجنون كحالة مرضية تعترض الشخص في قواه العقلية فتفقده التمي    

وضع ف ،شرعمر لا دخل له في اختصاص الفقهاء و لا من وظيفة المأ ،مور على حقيقتهاتقدير الأ في

لأن  صبيةعلطباء المختصين في الأمراض العقلية و اتعريفا علميا دقيقا لهذا المرض من مهمة الأ

لفئة اسس علمية تدخل في اختصاص هذه أمن عدمه يبنى على وتبيان حالاته تقدير و جود المرض 

نها ي مضموفلهذا الموضوع لوضع تعريفات متعددة لا تخرج ذا لم يمنع الفقهاء من التطرق إلا أن ه

   عن مفهومه العلمي .

 الفرع الأول: تعريف الجنون 

 ا يلي.  م ييمكن تحديد معنى الجنون بالتطرق إلى مدلوله اللغوي و الاصطلاحي و القانوني ف    

 التعريف اللغوي أولا: 

هو مخفى و مستور مثل  مشتقة من كلمة جن وهي دالة على ماكلمة الجنون في مدلولها اللغوي     

فكل شيء جن عنك أي ستر أو أخفي  ه،ي سترأالجن و الجنة و الجنين كما يقال جن الشيء يجنه جنا 

ا جَنَّ عَلَ  عنك، كما جاء على لسان الرازي في تفسيره الآية الكريمة لقوله تعالى ) يأهِ اللَّيألُ رَأىَ فلََمَّ

َفلِِينَ  ا أفَلََ قاَلَ لَا أحُِبُّ الآأ كَباً قَالَ هَذاَ رَب يِ فلََمَّ  (2) .(كَوأ

    و المجن  فمعنى جن أي ستر و منه الجنة الجن و الجنون و الجان و الجنون و المجن الجنين    

 (3).الاستتارالمجنة وكل هذا من أصل الستر و  و –المقبور   –

 

                                                             
 .99فتو  عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص - 1

 

 .76سورة الأنعام، الآية  - 2

 .37مصطفى ابراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص  - 3
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 ثانيا: التعريف الاصطلاحي 

لقد عرف علماء الشريعة الإسلامية و الفقهاء الجنون في عدة تعاريف ففي الشرع عرف بأنه      

زوال العقل و اختلافه أو ضعفه و هو تعريف يشمل الجنون و العته و الأمراض المشابهة له التي 

الإدراك، وقد عرف أيضا على أنه زوال العقل و فساده أو تغطيته، وعلى أنه مرض  نعدامإتؤدي إلى 

إلا أن علماء  (1) القوة المميزة بين الأشياء الحسنة و القبيحة المدركة للعواقبيخل العقل اختلال 

ذ عرفه صدر إالمسلمين من الأصوليين و الفقهاء كانت تعريفاتهم للجنون أو العاهات العقلية أدق 

كما  ،( الشريعة بأنه ) اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال و الأقوال على نهج العقل إلا نادرا

نه ) آفة تخل الدماغ، تبعث على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل من غير ضعف أعرفه ابن مالك 

  (2) .في أعضاءه (

وقد عرفه ) جارنيه ( بأنه حالة الشخص التي يكون فيها عاجزا عن توجيه تصرفاته على      

ن يكون من أبشرط الصورة الصحيحة بسبب توقف قواه العقلية على النمو أو إنحرافها أو انحطاطها 

نه عدم قدرة الشخص ألى تعريفه على إضمن الحالات المرضية المعنية، كما تطرق بعض الفقهاء 

  (3) .بين ما يحيط به لأسباب عقلية التوفيق بين أفكاره و شعوره وعلى 

 التعريف القانوني ثالثا: 

تسع مفهوم الجنون في التشريعات الحديثة ليضم جميع الأمراض و العاهات العقلية التي تؤثر إلقد      

تعريفا واضحا  ن هذه التشريعات لم تضعأفي الإدراك فلم يعد محصورا في حالة الجنون فقط، إلا 

للجنون بل إكتفت بإستعمال لفظ الجنون تارة وحده و تارة أخرى مع العاهة العقلية، فالمشرع الفرنسي 

ميز بين الخلل العقلي الذي يترتب الجديد من قانون العقوبات الفرنسي  1فقرة  /122في نص المادة 

الجزائية و بين الخلل العقلي الذي لا  وهو مانع من موانع المسؤولية الاختيارالتمييز أو  انعدامعليه 

بل ينتقص منهما وهو سبب لتخفيف العقوبة، أما التشريع  الاختيارالتمييز أو  انعداميصل إلى حد 

عقاب على من يكون فاقد الشعور  فإنه ) لا (4)قانون العقوباتمن  62المادة المصري و وفقا لنص 

لجنون أو عاهة في العقل ( فالمشرع هنا جمع بين  أو الإختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة إما

قانون من  60العراقي في نص المادة  الجنون و العاهة العقلية و نفس الشيء ذهب إليه المشرع
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) لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة  (1)العقوبات

قانون من  231بناني على ذكر حالة الجنون فقط في المادة صر المشرع اللتفي العقل (، كما اق

 و الإرادة (.أإذ تنص على أنه ) يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي  (2)العقوبات

أما التشريع الجزائري مثله مثل التشريعات الجنائية الأخرى لم يضع تعريفا محددا خاص للجنون      

لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ) نصت على أنه من قانون العقوبات  47ففي نص المادة 

شار ألما قلية وفقا ع، غير أنه قام بتخصيص حالة الجنون بوجود خلل في القوى ال( ارتكاب الجريمة

و الخلل العقلي يقصد به كل آفة تصيب العقل و تسبب انحرافا  ،قانون العقوباتمن  21إليه في المادة 

و الضعف العقلي  ،عن نشاطه العادي مما يؤثر على الملكات العقلية و يجعلها دون المستوى الطبيعي

فتدخل من قبيل عاهة مخ على درجات تختلف بإختلاف المرحلة التي و صل إليها النمو الطبيعي لل

مراكز التوجيه في منطقة المخ  العقل الإضطرابات العصبية التي تصيب الجهاز العصبي وتؤثر على

سبب هذا الخلل كما قد يكون  (3)الهيستيريافيفقد الشخص السيطرة على أعضاء جسمه كالصرع و 

نتيجة لتعرض المريض لصدمة لى المخدرات أو عكحالة الإدمان تناول بعض المواد السامة العقلي 

التمييز و أثرت على إدراكه، وهذا يوحي أن المشرع تطرق إلى حالتين لهما نفس التأثير  هعنيفة أفقدت

لا يفقده وعيه و إدراكه وهو فقد التمييز و الإدراك، و بالمفهوم العلمي أنه كل من يصاب بخلل عقلي 

اعله، هذا يوحي بضرورة وجود صلة بين فإنه يخرج عن مفهوم الجنون و لا يسقط مسؤولية ف

 .المرض العقلي و إقتراف الجريمة حتى يصح الإحتجاج به كمانع للمسؤولية الجزائية

نها لم توفق في صياغة نصوصها التشريعية فنجد على أإلا أنه ما يعاب على بعض التشريعات       

لأردني و العماني لم تميز او الجزائري و و السوري سبيل المثال كل من القانون المصري و اللبناني 

بين موانع العقاب و موانع المسؤولية الجزائية و ذلك بإستعمالها عبارة ) لا عقوبة، لا عقاب، يعفى 

علما أن الجنون من موانع المسؤولية الجزائية بإتفاق جميع الآراء و التشريعات  ،..(....من العقاب..

بعض التشريعات في خطأ آخر إذ لم تميز بين أسباب الإباحة التي ت في حين وقع، الجزائية في العالم

تنفي على الفعل الصفة الإجرامية و بين موانع المسؤولية الجزائية التي تعفي من المسؤولية الجزائية 

 ةمادلل وفقا (4) قانون العقوبات المدنية مع إبقاء الفعل على صفته الإجرامية كالتشريع السوداني في و

 1فقرة  /10المادة  (5)و في القانون الجنائي السودانيو ذلك بإستعماله لفظ ) لا جريمة ( منه  50
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المجنون إلى العلم أن مانع الجنون لا يحول جريمة مع باستعمال عبارة ) لا يعد مرتكبا جريمة (، 

ة عمل مبا  و لا يجرد الفعل من الصفة الإجرامية، إلا أن بعض التشريعات وفقت في صياغ

      منه 60المادة  قانون العقوباتبإستعمالها لفظ ) لا يسأل جزائيا ( كالتشريع العراقي في نصوصها 

عيب  في حالةالفعل  ابرتككان وقت امن جنائيا  يسأل) لا  83في مادته  (1)الليبي العقوبات و قانون

) لا يسأل   22في مادته  (2)الكويتيالقانون و  (الارادة و  الشعور ناتج عن مرض أفقدهعقلي كلي 

و صفته غير المشروعة أو عاجزا أجزائيا من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن إدراك طبيعته 

و أية حالة عقلية اخرى غير أتوجيه إرادته بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني عن 

على ذكر الجرائم الإيجابية المتعلقة بفعل التشريعات هذه  اقتصرتمن جهة أخرى ، طبيعية...(

شارتها للجرائم السلبية المتعلقة بترك الواجبات بإستثناء المشرع الأردني في مادته إالمحظورات دون 

ذا كان حين إو تركا أ) يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أنه  ذ تنصإ (3) قانون العقوباتمن  92

 عليه ارتكاب ذلك الفعل  نه محظورأفعاله، أو عاجزا عن العلم بأدراك كنه إياه عاجزا عن إارتكابه 

        على ذكر المؤثر الجنون  نصوصها ، كما اقتصرت بعضختلال في عقله (إأو الترك بسبب 

في  كالقانون الجزائري (4) فقط دون ذكر الأثر وهو فقدان الإرادة و الإدراكأو/ و العاهة العقلية 

و التي تنص  (5) قانون العقوباتمن  230و القانون السوري في مادته  العقوباتقانون من  47المادة 

 . ) يعفى من العقاب من كان في حالة جنون ( على أنه

         ختلال عقلي يترتب عليه العجز عن التمييز بين الخطأإعلى أنه كل  الجنون خيرا تعريفأويمكن      

السير الطبيعي العادي لأجهزة الجسم أو قواه التي تساهم الصواب، أو على أنه كل اختلال يصيب و 

 (6).الاختيارالإرادة و تحديد نصيبها من التمييز و حرية  في تكوين

 إلى اختلاف يقضيفي القوى العقلية، اختلال هنا هو كل في معناه الخاص المقصود بالجنون إذن ف    

  (7)هم عن العقلاء.اتهم و تقديراتتصور فيبه  المصابين 
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 الفرع الثاني :  حالات الجنون 

        ة صابة المخ بمرض يؤدي إلى إضطراب كل القوى العقليإن الجنون بمفهومه الطبي هو إ    

رضيا كون عخلقيا يتصل بصاحبه منذ ولادته كما قد ي اأو بعضها فقد يكون سبب الخلل العقلي أصلي

مخدرة و الأة سباب إرادية كالإدمان على تناول المواد الكحوليلأثناء حياته أمكتسبا يعتري الشخص 

جسمه  يرة لنموة مسافالشخص قد يولد فاقدا لقواه العقلية و قد يولد متمتعا بها فتنمو بذلك قواه العقلي

فقدان ئيا، فما يتسبب في فقد هذه القوى كليا أو جزكما قد يعترض ما يوقف نموها من مرض أو عاهة 

فقد يكون  يختلف بإختلاف درجة الجنون و مدى تأثيره، ية ليس له وقت و لا أوان وهوالقوى العقل

 ستمر مامالمطلق وقد يكون تاما و لكنه غير  وأالجنون تاما و مستمر ما يعرف بالجنون المطبق 

       موضوعليه بالجنون المتقطع، وأحيانا يفقد الشخص القدرة على الإدراك في ما يتعلق بع قيطل

نون بالج ليهق عفيما عاد ذلك و هذا ما يطلأو مجال ما لكنه في نفس الوقت يظل متمتعا بإدراكه 

     راك الإد الجزئي، إلا أنه رغم إختلاف مظاهر الجنون إلا أنها تقوم على أساس واحد وهو إنعدام

 و التمييز.

 حالة الجنون المطبق أولا:

في هذه الحالة يكون الجنون كليا تاما و مستمر بحيث لا يعقل صاحبه شيئا سواء كان مصاحبا له      

ليه أيضا إسم الجنون المطلق وذلك كونه يستوعب ع قمنذ ولادته أو كان عارضا طرئ عليه، ويطل

هاء على ، و يطلق بعض الفقأو يستغرق كل أوقات المريض إذ يكون جنونه كليا لا يعي صاحبه شيئا

ن بعضهم يرى بأن المجنون المغلوب هو من كان أالجنون المغلوب غير  الجنون المطبق تسمية

شياء دون جنونه مستمرا سواء كان جنونه كليا لا يعقل شيئا أو كان جنونه جزئيا بحيث يعقل بعض الأ

 (1)البعض الآخر.

 حالة الجنون المتقطع ثانيا:

    في هذه الحالة يكون الجنون كليا تاما و لكن بصفة غير مستمرة فهو يصيب الشخص أحيانا       

و يزول عنه أحيانا أخرى، فإذا أصابه لا يعقل صاحبه شيئا إذ يفقد عقله بصفة تامة فلا يكون مسؤولا 

الجنون المطلق و صار مسؤولا عما يرتكبه من جرائم فهو نفس  إدراكهعنه عاد له  جنائيا، فإذا ارتفع

يختلف عنه في عنصر الإستمرارية، غير أنه إذا فاق صاحب الجنون المتقطع و كانت إفاقته  فقط

دراكا تاما فيما عاد إجزئية بمعنى أنه لا يدرك إدراكا تاما في حالة أو في حالات معينة ولكنه يدرك 

 (2)ذلك، فحكمه في حالة الإفاقة الجزئية حكم صاحب الجنون الجزئي.
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 ثالثا: حالة الجنون الجزئي

لا يكون تماما كلي بل هو يقتصر على ناحية أو أكثر من تفكير المجنون الجنون في هذه الحالة      

ها من النواحي، فالمجنون جزئيا مسؤول رفيفقد إدركه من ناحية ما مع بقائه متمتعا بالإدراك في غي

التي ينعدم فيها إدراكه، وقد يكون متقطعا أي جنائيا فيما يدركه و غير مسؤول في النواحي الأخرى 

حيانا أخرى كما قد يكون مستمرا مستغرقا بذلك كل أغير مستمر ينتاب المريض أحيانا و يرتفع عنه 

 (1)أوقات المريض.

 مانع للمسؤولية الجزائية كالمطلب الثاني : الجنون 

تفاء د ذاتها لانحالإصابة به غير كافية في لكي يعتد بالجنون كمانع للمسؤولية الجزائية كون أن      

ين مني بالمسؤولية عن مرتكب الجريمة، فبذلك يجب توافر سلسة من الشروط بشكل من الترابط الز

 الإصابة بالخلل العقلي و ارتكاب الجريمة .

 الفرع الأول : شروط الجنون المانع للمسؤولية الجزائية 

لأحوال لحالات الجنون، فإنه لا يمكن الإحتجا  به في كل ا سابقا من تحليلحسب ما ورد      

ه لو يعود  تارة دراكه و تمييزهكذريعة أو سبب لإمتناع المسؤولية الجزائية فقد يكون الشخص فاقدا لإ

        الجنونب عتدادللإو بالتالي  ،بهذا فإن المسؤولية لا ترفع عن كل مجنون إدراكه تارة أخرى و

ان و فقد الإصابة بالجنوني كمانع للمسؤولية الجزائية وجب تحقق شرطان أولهما أو الخلل العقل

 الجريمة. لارتكابكلية و الثاني هو معاصرة الجنون الإدراك و الوعي 

 أولا : الإصابة بالجنون ) فقدان الإدراك أو الاختيار ( 

     ختيار هو حرمان الشخص من القدر الكافي لتمييزه بين الأمور المقصود بفقد الشعور أو الإ     

   المسؤولية الجزائية متوقف على حالة الجنون و مدى وعي  فامتناعصحيحها من خطئها،  و إدراك

فإن ترتب عنه إفقاد الوعي و الإرادة كانت العلة متوفرة و امتنعت المسؤولية  المصاب بهو إرادة 

ون، أما إذا اقتصر أثر الجنون على مجرد إضعاف الوعي و الإرادة فلا مبرر الجزائية على المجن

و الخلل أ، فالضابط بالنسبة للجنون (2)تخفيف حدة المسؤولية  و إن اقتضى الأمرلإمتناع المسؤولية 

الإدراك و التمييز و الإختيار فالعاهة التي تصيب العقل ولا تعدمه  انعدامالعقلي المانع للمسؤولية هو 

فهما يحافظان على التمييز و الإختيار  السفيه التمييز فلا تصلح أن تكون مانعا للمسؤولية كالأحمق و

يكون فيه الشخص سليم  الذي ، إلا أن الإشارة إلى جنون التخصصفلا مجال لإنتفاء مسؤوليتهما

فبتأثر هذه الجهة نجده مقدم أحيانا على ارتكاب بعض الجرائم  ،ناحية خاصة منها ماعدا القوى العقلية
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نع مسؤوليته إذا ارتكب كمريض بجنون السرقة مثلا تمتنع مسؤوليته في جريمة السرقة ولا تمت

الإختيار و الإختيار ليس المقصود بهما زوال التمييز أو أ، وبالتالي فإن فقد الإدراك (1)جريمة قتل 

مما يفسح المجال لوجود  لدى الشخص كلية بل يكفي الإنقاص منهما بشكل تتأثر معه إرادة الشخص

مكانية تخفيف إفئة وسطى تتمتع بنوع من التمييز لكنه أقل من تمييز الرجل العادي و بالتالي 

 . لسلطة قاضي الموضوعمرها أالمسؤولية عنها و المتروك 

لجنون ائرة ادجنون بمفهومه العام فلا يثير أي إشكال لكن التوسع لتخصيص إلى ال النظرلا أن إ    

   عصبية حالات مرضية مختلفة تفقد العقل، فالدراسات الطبية أثبتت وجود عدة حالات وجود يعكس

         رة و نفسية إلى جانب الجنون بدورها تضعف القوى العقلية وتفقد الشخص القدرة على السيط

   ل الجنونن قبيمية التي تعد لللتحكم في أفعاله، ومن بين الحالات المرضية و العاهات العقو التمييز 

 ذكر :يمكن و المماثلة له 

 العته و البله :    (1

ثر بحيث يصيب العقل فينقص نموه إلا أن هذا النقص يكون بدرجات متفاوتة الأوهو مرض      

جد فيه نقص في نمو العقل يرجع يوالعته الذي  قسمه علماء الطب العقلي إلى قسمين، الأول يخص

جد لدى يوو ولادته، أما الثاني  هسببه إلى الوراثة أي أن النقص في الملكة الذهنية متواجد فيه منذ خلق

يقف بعد سن معين فينشأ عنه تبدأ مدركاته في النمو الطبيعي منذ ولادته إلا أن نموها  الذيالمريض 

حسب هاذين النوعين فإن العته يكون مانعا فتمييز مختلط فيكون كالطفل في تقديره للأمور، 

الجزائية إذا كان منقصا مخففا للمسؤولية للمسؤولية الجزائية إذا وصل إلى درجة الجنون و يكون 

 (2)للتمييز كالطفل المميز.

 الصرع :  (2

فجائية يفقد فيها الشخص وعيه و توازنه غالبا ما يكون سبب وجوده تشنج هو عبارة عن نوبات      

في الأنسجة العصبية، وهذه النوبات تكون متفاوتة الدرجة و الشدة من مريض لآخر فقد تكون عابرة 

كما قد تكون فجائية أو بسابق إنذار من أحد الحواس، فبحدوثها يكون المصاب منخور  بالغة الشدة،

 (3)غيبوبة دامية و عند استيقاظه لا يدرك ما جرى له بتاتا.القوى في 

 الهيستيريا :  (3

           هي عبارة عن اختلال في توازن الجهاز العصبي و التنفسي و اضطراب في العواطف     

تأثير على الشعور و الإحساس وهي تضعف الإدراك و التمييز و تأثر في الإرادة ما  و الرغبات، لها
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ليها بحالة الجنون الهستيري وكونها لا تعدم الإدراك فلا تشكل مانع للمسؤولية بشكل ع قيطل

 (1)مطلق.

 النورستانيا : (4

هي عبارة عن حالة خمود في القوى العقلية و الجسمانية نتيجة إنهاك القوى العصبية أو الفكرية     

فينتاب صاحبها الحزن و الهم و فقدان الثقة بالنفس على هذا الأساس يقدم المصاب به على ارتكاب 

ل تكون مخففة بعض الجرائم إلا أنه لا يكون فاقدا لوعيه، لذا لا تنتفى عنه المسؤولية الجزائية ب

 (2).وتقدير العقوبة أمر يقدره قاضي الموضوع 

  جنون العقائد الوهمية : (5

عتقاد معين إأن يملك المريض فكرة ثابتة أو كمرض نفسي يدعى بالجنون المتخصص وهو هو  و    

يكون خاطئا كأن يعتقد الشخص أنه مضطهد ممن حوله و أنهم يريدون به السوء مما يدفعه إلى 

 (3)الإعتداء عليهم.

 :جنون الإدمان على المخدرات  (6

الإفراط في تناول نتيجة و إصابة في المخ لالا في القوى العقلية تخإ لهو حالة مرضية تشك و    

القدرة على  فقدانانحراف المخ عن نشاطه العادي و مما يؤدي إلى  المخدرةالمواد الكحولية أو 

 (4)التصرف.

 التنويم المغناطيسي:  (7

يكون ذلك بتكرار  ليه بالتنويم الإيحائي وع قطيسية أو ما يطلايكون ذلك باستعمال القوة المغن    

بعض الكلمات و الحركات الإيحائية على شخص في حالة إسترخاء مما يؤدي إلى تعب في عضلات 

أن تكون له النائم لإرادة المنوم ويأتي بالأفعال التي يمليها عليه دون العين وفي هذا الصدد يخضع 

 (5)رغبة و إرادة للقيام بها.
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 حالة اليقضة النومية : (8

        ويقوم بأفعال هي حالة مرضية و نوع من أحلام اليقضة، يستيقظ فيها النائم وهو لا يزال في حلمه     

 (1)هنه وهو لا يعي بما يفعل.ذو حركات تعكس كل ما يرد في 

مراض تلفة باختلاف الأخكثيرة و م كونهاذلك  لبعض الحالات المشابهة للجنون التطرق إن    

بية صعزدواجية الشخصية وبعض الحالات الاو العصبية كجنون السرقة و جنون الحريق و النفسية

 لخ........ .إمرضية كالصم البكم الغير 

يستخلص مما كشف عنه أن الضابط في امتناع المسؤولية الجزائية بالنسبة للجنون أو الحالات     

الوعي و فساد الاختيار و زوال القدرة على التمييز، فمانع المسؤولية الجزائية  انعدامالمشابهة له هو 

 إرادته وعي المصاب و إرادته فإذا ترتب على المرض فقد المصاب لوعيه و متوقف على مدى

اقتصر المرض على إضعاف او إنقاص الوعي والتمييز فلا مبرر  امتنعت المسؤولية عنه، أما إذا

     (2)درجتها .  للمسؤولية من الامتناع و إنما تخفيف

 : معاصرة الجنون لإرتكاب الجريمة  اثاني

أن الجنون وما يدخل في  تفقت كافة التشريعات الجزائية رغم اختلاف الألفاظ و التعابير علىإلقد      

ولا  ،تشكل مانعا من موانع المسؤولية الجزائية مفهومه من عاهات و أمراض عصبية و نفسية أخرى

فنجد مثلا في قانون العقوبات  ذا ثبت إصابة الجاني بها وقت إقترافه للجريمة،إلا إيكون ذلك 

على من يكون فاقدا للشعور أو الإختيار في  والتي نصت بعبارة ) لا عقاب 62المصري في مادته 

ي نص فالعراقي  قانون العقوبات عمله وقت ارتكاب الجريمة إما لجنون أو عاهة في العقل (، وكذا 

ريمة فاقدا الإدراك أو الإرادة لجنون جعلى أنه ) لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب ال 60المادة 

) يعفى من العقاب من كان في  231اللبناني في نص المادة  باتقانون العقو، أما أو عاهة في العقل (

يعفى من العقاب كل  ) 92الأردني في مادته  قانون العقوباتو الإرادة (، أحالة جنون أفقدته الوعي 

عاجزا عن العلم  من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنة افعاله، أو

الليبي في  قانون العقوبات ( ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله بأنه محظور عليه

) لا يسأل جنائيا، من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي ناتج عن مرض  83 المادةنص 

لا يكون  نه )أعلى  134في نص المادة  (3)لمغربيالجنائي ا فقده قوة الشعور و الإرادة (، وقانونأ

ليه في حالة يستحيل عليه إمسؤولا و يجب الحكم بإعفائه من كان وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة 
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 47(، أما المشرع الجزائري وفقا لنص المادة  الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقليةأو  معها الإدراك 

لى من كان في حالة لهذا الشرط بعبارة ) لا عقوبة ع شار صراحةأفإنه قد  قانون العقوباتمن 

الجريمة (، إذ يجب أن يكون الجنون معاصرا لوقت ارتكاب الجريمة، فقيام الجنون وقت ارتكاب 

ن كان المتهم قد أصيب إمن الأمور التي تتحدد وقت ارتكاب الجريمة فلا أثر  المسؤولية الجزائية

كما لو بل الجريمة ولكنه قد شفي منه وقت ارتكابها أو أنه قد ارتكبها قبل اصابته بالجنون قبالجنون 

 لى مسؤوليتهع قكان الفاعل عاقلا حين ارتكابه الفعل ثم جن بعد ذلك فلا أثر للجنون اللاح

  مرا الجنون مست ترفع في حالة واحدة وذلك إذا ارتكبها أثناء جنونه سواء كانفالمسؤولية الجزائية 

أو متقطع لأن القانون يتطلب توافقا زمنيا بين ارتكاب الجريمة أي الركن المادي لها و إصابة 

الصادر في حد قراراتها أوهذا ما قضت به المحكمة العليا في  المرتكب بالجنون أي الركن المعنوي،

أما الجنون المعاصر للجريمة فإنه يرفع العقاب عن مرتكبها لانعدام  على أنه )10/03/1981

من قانون العقوبات، لذلك يعتبر مشوبا  47الإدراك فيه و مسؤوليته الجزائية عملا بأحكام المادة 

بالقصور و يستوجب النقض قرار غرفة الاتهام القاضي بألا وجه للمتابعة بناءا على تقرير طبي أثبت 

وإن كان  ،(1)( فحص دون أن يبين ما إذا كان المتهم مجنونا يوم اقتراف الجريمةال الجنون يوم

للفصل في الحكم الجزائي فإنه ليس من حقه أن يقرر بالنظر إلى مظهر صاحب القرار القاضي هو 

المجنون قد يرشد بعد الجريمة وقد  المتهم أنه إنسان سليم العقل لأنه لا يستطيع معرفة ذلك كون أن

المعروضة أهل العلم و الخبرة بالنسبة للحالة  علىوهو راشد، فعلى القاضي أن يستند في حكمه  يجن

 عليه ومدى توافر الجنون و أثره من عدمه وقت ارتكاب الجريمة وذلك لا يكون إلا بفحص الفاعل

  ( 2)كان فقد الإدراك تاما أم جزئيا. اذإطبيا وتقدير حالته العقلية و مدى سلامتها و معرفة فيما 

  من الجنون لشريعة الإسلاميةا فوقمالفرع الثاني : 

لقد أجمع علماء المسلمين على أن العقل شرط أساسي للتكليف و تحمل المسؤولية الجنائية، إذ أنه      

تقتضي عدم مسائلة لا يسأل أي شخص ما لم تتوافر فيه شروط العقل و الإرادة و التمييز، فالعدالة 

المجنون عما يفعله من محظورات وعما يتركه من واجبات في وقت إصابته بالجنون، وقد استندوا 

في هذا الأساس على أدلة من القرآن الكريم و السنة النبوية، ففي كتاب الله وردت آيات عديدة تدل 

ُ نَفأسًا إِلاَّ وُسأعَهَا  لَا  على عدم تكليف الإنسان فوق قدرته العقلية و منها قوله تعالى ) ، وما (3)(يكَُل ِفُ اللََّّ
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ورد في السنة النبوية حيث أكد رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام على عدم تكليف الإنسان بما 

) رفع القلم وردت أحاديث كثيرة في هذا الشأن ومنها قوله عليه الصلاة و السلام  ليس في وسعه و

          (1)يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل ( عن ثلاثة، عن النائم حتى

و المقصود برفع القلم هو امتناع المسؤولية الجنائية، فإذا كان انعدام التمييز و القدرة العقلية هو أساس 

و ما مدى تأثير هذا المانع على ؟ امتناع المسؤولية الجنائية فإلى أي حد يمكن مسائلة المجنون 

 .؟ مسؤوليته

 أولا : مدى تأثير الجنون في المسؤولية الجزائية 

ب الفعل رتكالإإن الخلل العقلي لا يكفي وحده لإنتفاء المسؤولية الجزائية ما لم يكن معاصرا      

ه مجالا لصاحب ي إلى فقد التمييز و الإدراك أو الإنتقاص منه بشكل لا يدعدو ما لم يكن يؤ المحظور

ية للمسؤول إنتفاء فعله، أما إذا كان الجنون لاحقا لإرتكاب الفعل المحظور فلا مقدم علىلإدراك ما هو 

 .لمتهماالجزائية مع توقيف إجراءات المتابعة او المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إلى غاية شفاء 

 الجريمة : لارتكابمعاصرة الجنون  (1

ط أن يبقى الجنون ملازما للفاعل وقت لكي يعتد بالجنون كظرف مانع للمسؤولية الجزائية يشتر     

ن ارتكاب الجرم و اللاحق له لا تأثير له على المسؤولية ق عارتكابه الجريمة، فالجنون الساب

نون وقت ارتكاب الجريمة، فالجرائم التي يرتكبها المجنون أثناء جالجزائية، فالعبرة هنا بالإصابة بال

لة عاد معاقبته، إلا أنه يسأل عن الجرائم التي يرتكبها في حاو بالتالي استب جنونه لا يسأل عنها جنائيا

الإستعانة  و من أجل إثبات حالة الجنون وقت ارتكاب الجريمة فللقاضي إفاقته إذا كان جنونه متقطعا

ذا وجد خلاف أو شك في جنون إبأهل الخبرة من المختصين و الأطباء الأمراض العقلية في حالة ما 

    نون وقت ارتكاب الجريمة رفعت عنه المسؤولية الجزائية جما ثبتت الإصابة بالالمتهم، ففي حالة 

ستشفائي و ذلك إوى أو الوقائية ضده كوضعه في م و العقاب، مع ضرورة إجراء التدابير الاحترازية

 (2) .تكراره للجرائم مستقبلامن أجل معالجته و تفاديا لعدم  تقريرا

 :الجنون اللاحق لإرتكاب الجريمة   (2

قد يرتكب الشخص جريمة وهو في كامل قواه العقلية مدركا تماما لما كان مقدم على فعله، إلا أنه      

يصاب بعدها بخلل عقلي يفقده الوعي و الإختيار و تذكر حتى ما أسفر عليه من جرم، فالجنون 

صاحبه الجنائية غير أنه يحول دون الإستمرار الطارئ بعد ارتكاب الجريمة لا يؤثر على مسؤولية 

في إجراءات المتابعة القضائية إذا وقع قبل إتخاذها أو أثناء مباشرتها و يوقف أو يؤجل إصدار الحكم 
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      أو المحاكمة كما يوقف تنفيذ العقوبة إذا أصيب به المحكوم عليه بعد صدور الحكم و قبل تنفيذه 

  (1)بشفاء المحكوم عليه. يستأنف كل ما توقف إجرائه و

إلا أن الفقه إنقسم إلى ثلاث إتجاهات في تقرير مدى تأثير الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة      

جراءات المتابعة أو أثناء الحكم أو بعده قبل تنفيذه، فالإتجاه الأول أقر أنه ليس إسواء كان قبل أو أثناء 

للجنون اللاحق أي تأثير مطلق إلا في جرائم الحدود الثابتة بإقرار من مرتكبها و ذلك لإحتمال 

الرجوع عن هذا الإقرار بعد شفائه من الجنون مما يؤدي إلى حدوث شبهة و الحدود تبرأ من 

أما الإتجاه الثاني أقر بأن الجنون له تأثير مطلق بالنسبة لكافة الجرائم، أما الإتجاه الثالث  الشبهات،

جراءات المتابعة و قبل الحكم أو أثناء إفورد فيه تفصيل حسب حالات و أوقات وقوع الجنون أثناء 

لراجح إذ تتفق معه كل الحكم أو بعده و قبل التنفيذ، إلا أن الإتجاه الثاني الذي تزعمته المالكية هو ا

الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة له أثر التشريعات الجزائية الحديثة، وحسب هذا الإتجاه فإن 

ت المتابعة أو الحكم أو تنفيذ العقوبة إلى غاية إفاقة و شفاء اموقف لكل مرحلة فيما يخص إجراء

         نفسه و إنما إجراءات المتابعةالمتهم، و هذا الإيقاف ليس مقرر لعجز المتهم عن الدفاع على 

أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة تشترط توافر الأهلية الجنائية بما أنه مشروط توافرها أثناء ارتكاب 

الجريمة و هذا عكس ما تقرره مختلف التشريعات، فأساس الإيقاف لديها مقرر لما تستدعيه حالة 

رة التدابير الاحترازية و الوقائية ضد المحكوم عليه في المتهم للدفاع عن نفسه، إلا أنه يمكن مباش

   مرحلة التوقيف وذلك بوضع المحكوم عليه في مكان للعلاج من أجل حماية المجتمع من خطورته 

       و فرض الرقابة عليه إلى غاية شفاءه أين تستأنف جميع الإجراءات الموقوفة ضده من متابعة 

  (2).و تنفيذ للعقوبة أو محاكمة أ

 تأثير الجنون على مسؤولية الشريك أو المساهم :  ( 3

لقد إختلف الفقه حول مدى تأثير الجنون على مسؤولية المساهم أو الشريك البالغ في الجريمة      

  أم  المرتكبة من طرف المجنون أي هل يفيد عذر المجنون باقي الشركاء و المساهمين في الجريمة

ففي جريمة  ،مذهب أبو حنيفة أن للجنون أثر على باقي المساهمين البالغينأقر في هذا الصدد ف، ؟ لا

لأن المساهم  القتل لا يمكن أن يؤخذ القصاص من كل مرتكبي الجريمة لا من عاقل أو عديم الأهلية

تتجزأ، كما ن جريمة القتل جريمة لا أقد شارك من لا مأثم عليه في فعله كشريك خاطئ و كون  البالغ

منه و لا ينظر إلى فعل  الاقتصاصمذهبه على أنه تجب مسائلة الشريك البالغ و  الإمام مالك في اتجه
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الرأي الراجح كون أن فقدان الأهلية الجنائية هو ظرف شخصي لا يستفيد  شريكه عديم الأهلية وهو

   (1)ستبعاد باقي المساهمين البالغين .إمع  ،تصل بهإمنه سوى من 

 ثانيا : مدى تأثير الجنون في المسؤولية المدنية 

 قت ارتكابإذا كان الجنون يؤثر في المسؤولية الجزائية سواء بإنتفائها إذا عاصر الجنون و    

 ان لاحقاكإذا  الجريمة أو بإيقاف إجراءات المتابعة أو المحاكمة أو التنفيذ إلى غاية شفاء المتهم

 .؟لمجنون فاء المسؤولية المدنية بإنتفاء المسؤولية الجزائية لإنتهنا لإرتكابها، فهل يتقرر 

في هذا الصدد أجمع جمهور الفقهاء على عدم تأثير الجنون في المسؤولية المدنية للمصاب به     

فإذا ما أتلف المجنون مال غيره أو سرقه وجب ضمان ذلك من ماله  نتفاء مسؤوليته الجنائية،إرغم 

فيجب مطالبته بالتعويض عن الضرر المتسبب فيه من ماله الخاص إن كان له مال وإلا  ،(2)

فبالرجوع على وليه أو وصيه لدفع هذا التعويض ثم على هذا الأخير الرجوع عليه بما دفعه من 

تعويض حين يكون له مال، كون أن المسؤولية المدنية للمجنون تتقرر على أساس العمل غير 

    (3)رر و العلاقة السببية بينهما .المشروع و الض

 وفقا للتشريع الجزائري و المقارنالمطلب الثالث : أثر الجنون على المسؤولية الجزائية 

 امتناعإن ثبوت حالة الجنون تقتضي الحكم بإنتفاء المسؤولية الجزائية للمصاب به و بالتالي      

فقد الإدراك و ذهاب حرية الإختيار، ويشترط أن ختلال القوى العقلية يترتب عليه إعقابه متى كان 

رتكاب الجريمة، أما إذا أصيب الجاني بالجنون بعد ارتكابه الجريمة فلا أثر يكون ذلك معاصرا لا

وقف محاكمته إلى غاية معالجته من أجل ممارسة حقوقه في ت وإنمالذلك على المسؤولية الجزائية 

بين آثار الجنون يتوعلى هذا الأساس  ،(4) ة من جهة أخرىو لكي يشعر بألم العقوبمن جهة الدعوى 

 ارتكاب الجريمة .المعاصر لإرتكاب الجريمة وكذا أثر الحنون الطارئ بعد 

 الفرع الأول : أثر الجنون المعاصر لإرتكاب الجريمة 

جمعت على أن الجنون أو كل ما يدخل في أإليه أن كافة التشريعات الجزائية  يركما سبق و أن أش     

المسؤولية الجزائية متى أدى الخلل  امتناعحكمه من عاهات و أمراض عصبية عقلية تؤدي إلى 

الإدراك و التمييز عند ارتكاب الجريمة، فمن أثار الإصابة بالجنون أثناء ارتكاب  العقلي إلى إعدام
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تفقت إالتشريعات  فن مختلأ، ففي هذا الصدد نجد الجريمة إنتفاء المسؤولية الجزائية عن مرتكبها

  التمييز يعد مانعا للمسؤولية الجزائية فلا يتابع الجاني قضائيا ن الجنون الكلي المفقد للإرادة و أعلى 

و لا يعاقب إذا ثبتت إصابته بالجنون وقت ارتكابه الجريمة و ذلك لا يكون إلا بإخضاع الجاني 

دراكه، فالجنون الجزئي الذي لا إعلى  العقلية و مدى تأثير الخلل العقلي للفحص الطبي لتقدير حالته

        مخففا للمسؤولية الجزائية  ايكون ظرف مانما إلى إضعافهإو  و الإختيار يؤدي إلى فقد الإدراك

و إنما أن يؤدي الخلل العقلي  الاختيارللإدراك و  الكلي الفقدلا يعني ضرورة  بالتالي هذاو و العقاب،

للجاني من تمييز أو اختيار وقت ارتكاب الفعل غير كاف بقي إلى الإنتقاص منهما بشكل يجعل ما 

ن يعتبر هذا الفقد سببا لتخفيف عقوبة أذ يجوز للقاضي إ لكي يرتب القانون مسؤوليته عن هذا الفعل،

وذلك طبقا لقرار المحكمة العليا الصادر  (1)ية خوله له القانون من سلطة تقديرالمتهم في حدود ما ي

الصمت حول نقطة جاءت في  التزمن الطاعن أ ثنه ) حيأحيث قضت فيه على  22/06/2005في 

  مسؤوليته مخففة  اعتبارللمسائلة جزائيا مع خلاصة الخبرة المشار إليها و التي تشير على أنه قابل 

ليه إشار أو هذا ما  (2)محكمة الجنايات مختصة بها وحدها (و أن هذه النقطة مسألة موضوع  تبقى 

قانون من  84كذا التشريع الليبي في المادة و  قانون العقوباتمن  233التشريع اللبناني في مادته 

العقلي وقت ارتكاب الجرم ينفي عنه بالخلل إصابة الجاني كل حال فإن ثبوت ، وعلى (3)العقوبات

يبنى عليه صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى من طرف السلطة المختصة المسؤولية الجزائية و 

 انتفاءغير أن  قضائيا، أما إذا كان الجنون جزئيا فتكون المسؤولية الجزائية ولكن بشكل مخفف،

المسؤولية الجزائية بهذا الشكل لا يتحقق إلا إذا كان فقد الإدراك و الإختيار غير راجع لإرادة الجاني 

 الاختيارالإرادة و  انعدامذا كانت له يد في إما ألإدراك و التمييز، لدخل لإرادة الجاني في فقده  أي لا

فهذا لا يعفيه من تحمل المسؤولية الجزائية حتى و إن عاصر جنونه إرتكاب الجريمة كمن يقبل أن 

تنويمه هو توجيه إرادته إلى ارتكاب  ن الغرض منأينومه الغير تنويما مغناطيسا متى كان يعلم ب

ذا كان الخلل العقلي أو جنونه متقطعا إالجريمة، كما يتحمل المصاب بالخلل العقلي مسؤوليته الجزائية 

لم يتخذ  في حالة مايأتيه دوريا على شكل نوبات من وقت للآخر تتخللها فترات من الإفاقة 
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      جل منع وقوع الفعل و مثال ذلك  نوبات الصرع الإحتياطات و الإجراءات الوقائية اللازمة من أ

النومية، كمن يترك في متناوله أثناء نومه مواد سامة أو أسلحة بيضاء فيستعملها دون قصد و اليقضة 

 .(1)الجريمة ارتكاب  في يقظته عند

طبي الذي يخضع له الإن ثبوت الإصابة بالجنون وقت ارتكاب الجريمة يتقرر بموجب الفحص     

ثبات الجنون إلأن  ،بتقرير من الجهة الطبية المخول لها قانونا هذه المهام وذلك لا يكون إلا المصاب 

أو الخلل العقلي هو عمل فني يصعب على القاضي الفصل فيه بمفرده وفقا لما قررته المحكمة العليا 

إلى تقرير خبير، ومن ثمة فإن قضاة  ستناداا" كما لا يجوز إعفاء المتهم بسبب الجنون إلا في قرارها 

تقرير الخبير المعين من طرف قاضي التحقيق للحكم بإعفاء المتهم من  استبعدواالموضوع الذين 

العقوبة يكونوا قد خالفوا القانون مادام التقرير المذكور يشير بوضو  أنه ـ المتهم ـ كان مسؤولا كامل 

من  الاختصاص، لهذا فإن إجراء الخبرة الطبية مقرر لأهل (2)المسؤولية حين ارتكابه  الجريمة "

يتم ذلك عن طريق ندبهم لأداء مهامهم من طرف  أطباء الأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية و

قانون الإجراءات من  )المعدلة( 1 فقرة /143جهات التحقيق أو الحكم وفقا لما جاء في المادة 

أن تأمر لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني  " (3)الجزائري الجزائية

، ويختار الخبير  "بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم

             أو بقرار مسبب رأي النيابة العامة استطلاعمن الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد 

من  144بالنسبة للخبراء غير المقيدين في تلك الجداول وفقا لما نصت عليه المادة  استثنائيةصفة و ب

، فإذا أنهى الخبير مهامه فعليه أن يقدم تقريرا يتضمن كل الجزائري قانون الإجراءات الجزائية

ليه وعليه أن يبين فيما إذا كانت حالة الجنون طارئة أم إتي قام بها بمناسبة الخبرة المسندة الأعمال ال

وقت ارتكاب الجريمة، كما أن الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة غير مقيدة بما المتهم كانت تلازم 

جاء في التقرير ففي حالة عدم اقتناعها به لها أن تطلب إجراء خبرة مضادة، غير أنه يجب على 

سند حكمه على ما جاء في تقرير الفحص الطبي لإقرار إنتفاء المسؤولية القاضي في كل الأحوال أن ي

ثبات وجود الخلل العقلي أو أن يحكم بالعقوبة إالجزائية عن المتهم المصاب أو بتخفيفها في حالة 

المعاقب بمسؤولية المتهم، غير أنه و بغض النظر عن الجريمة المرتكبة و المستحقة في حالة إقراره 

تفقت إ، لمصلحة العامة للمجتمعو حماية لكمريض و حفاظا نا و تقريرا لمصلحة المجنون عليها قانو

تخاذ التدابير الإحترازية و الإجراءات الوقائية ضد المصاب بالجنون إجل التشريعات على ضرورة 
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من أجل من جهة بالنظر إلى الخطورة الإجرامية و من جهة أخرى ذلك مقرر و و العاهة العقلية أ

بناء على صدور الأمر بحفظ الدعوى أو بأن يكون ذلك ، وكمريض لا معاقبته كمجرم الجاني علاج

أو الحكم عليه بعقوبة لا وجه لإقامة الدعوى من جهة التحقيق أو صدور الحكم بالبراءة من المحكمة 

لجاني من بتطبيق بعض التدابير الإحترازية على اضافة إلى ذلك إيقضى ذا كان جنونه جزئي إمخففة 

حكم أو قرار قضائي  وضع الشخص المصاب بالجنون بناء على أمر أوالحجز القضائي وهو بينها 

داري في هذا إو لا عبرة لصدور قرار  في مؤسسة إستشفائية مهيئة لعلاج المريض من الخلل العقلي،

نه في حالة الحكم بالبراءة أو الأمر بإنتفاء وجه الدعوى أغير  الشأن لأن الأمر مناط قانونا للقضاء،

أي أنه يجب إثبات الخلل العقلي في ن تكون مشاركة المحكوم عليه في الوقائع المادية ثابتة أيجب 

من قانون العقوبات  21الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي وذلك و فقا لما جاءت به المادة الحكم 

شارت على أن النظام الإستشفائي الذي يخضع إليه المريض يكون أي و الت (1)الجزائري المعدلة

ذهب إليه  النيابة العامة، هذا ما اختصاصن مآل الدعوى العمومية فيما بعد يبقى من أجباريا و إ

ذ نصت على أنه ) إذا صدر إ (2)ئيةناقانون الإجراءات الجمن  342المشرع المصري في نص المادة 

لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، و كان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة أمر بأن لا وجه 

التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد 

ك ن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلأراض العقلية إلى مالمحال المعدة للأ

على تقرير مدير المحل و سماع أقوال النيابة العامة، و إجراء ما تراه لازما للتثبت من  الاطلاعبعد 

 أن المتهم قد عاد إلى رشده (.    

فيها المجنون كأن تكون  تهمإأن المشرع الجزائري لم يشترط شروطا خاصة للجريمة التي  لاإ     

 الاحترازيةخذ التدابير أجل أجناية أو الجنحة او مخالفة أو جريمة عمدية أو غير عمدية كمعيار من 

ما و هذا عكس  (3)ن يتبع الإجراءات القانونية اللازمة للحكم بالتدبيرأعلى القاضي  المناسبة بل يكفي

من قانون العقوبات اللبناني  232كالتشريع اللبناني مثلا في نص المادة  ذهبت إليه بعض التشريعات

لسنتين و قضي بعدم أو جنحة مقصودة عقوبتها الحبس  جناية اقترافهنه )من ثبت أبنصها على 

ذا إما أحترازي، إوى أيته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في ملمسؤو

 المأوىقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في أو كان عقابها الحبس أودة كانت الجنحة غير مقص

                                                             
 ، الجريدة الرسمية 20/12/2006المؤرخ في 06/23بموجب القانون من قانون العقوبات معدلة  21المادة  - 1

 .15ص 84رقم  24/12/2006المؤرخة في     

 .1950سبتمبر  03، المؤرخ في 1950لسنة  150قانون الإجراءات الجنائية المصري، صادر وفقا للقانون رقم  - 2

  عبد الله سليمان، شر  قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية  - 3
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ن يثبت شفاء المجنون بقرار ألى إنه خطر على السلامة العامة، ويستمر الحجز أذا ثبت إالإحترازي 

( المراقبة على المحجوز عند تسريحهالحرية تصدره المحكمة التي قضت بالحجز، ويمكن أن تفرض 

   السوري. قانون العقوباتمن  231شارت إليه نص المادة أ رو نفس الأم

أما فيما يخص المسؤولية المدنية للمجنون مرتكب الجريمة عن الأضرار الناجمة بمناسبة وقوعها      

كدته المادة أفعاله هذا ما أفالقاعدة العامة تقضي بعدم مسائلة عديم التمييز عما يقترفه من ضرر بسبب 

بنصها أنه ) لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه الجزائري لقانون المدني المعدلة من ا 125

ن التقنين المصري يجيز أإلا (،  أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا بامتناعهبفعله أو 

حالات هذا ما ل وفقاه ولكن مسائلة المجنون عديم التمييز عن تعويض الضرر المتسبب في حدوث

رة في حالة ولات محصاوهذه الح (1)المدني المصريالقانون من  2 فقرة /461المادة  نصت عليه

عدم وجود المسؤول عن الشخص غير المميز أو في حالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول 

ونفس الأمر ذهب إليه  ن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض منصف،أنفسه فهنا يجوز للقاضي 

رقم  الاشتراعيوفقا للمرسوم  المعدلة قانون العقوباتمن  139المشرع اللبناني طبقا للمادة 

) المجنون الذي ارتكب جريمة دون التي تنص على أنه  و 16/09/1983المؤرخ في  119/1983

تمييز لا يلزم بالعطل و الضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص 

غير ذي ملاءة، فيقدر القاضي العطل و الضرر مراعيا في ذلك حالة الفريقين (، فإن كان الأصل كما 

ن مدنيا إلا أنه للطرف المضرور من جراء ما ر إليه يقضي بعدم مسائلة غير المميز أي المجنويأش

ن يطالب المكلف برقابته قانونا بتعويضه عن الضرر اللاحق به على أساس المادة أإقترفه المجنون 

 نه ) كل من يجب عليه قانونا أالجزائري و التي تنص على  القانون المدنيمن  1المعدلة فقرة  134

ابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون في حاجة إلى الرقرقابة شخص  اتفاقاأو 

ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار(، أما إذا كان مرتكب الجريمة 

جنونه جزئي مخففا لمسؤوليته الجزائية مما يجعله في حكم المميز فهنا للمتضرر إما مطالبته شخصيا 

المكلف برقابته أو أن يطالب الإثنين معا بصفة تضامنية وفقا لنص بالتعويض أو أن يطالب بذلك 

المسؤولون عن فعل ضار  الجزائري و التي تنص ) إذا تعدد من القانون المدنيالمعدلة  126المادة 

بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين  التزامهمكانوا متضامنين في 

 هم في الإلتزام بالتساوي (.    القاضي نصيب كل من

                                                             
، قصر 1948يونيو  16، الصادر في 1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  2ف/164المادة  - 1

، تنص : إذا وقع الضرر من شخص غير 29/07/1948مكرر أ، الصادرة في  108الوقائع المصرية، العدد القبة، 

مميز و لم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع 

 منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم .
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المسؤولية الجزائية هي عبارة عن ظروف شخصية تخص كل من لحقت  امتناعو بما أن أسباب     

الغير ممن ساهموا معه في ارتكاب الجريمة، فاعلين كانوا أم شركاء، فعدم مسؤولية  باستثناءبه 

المجنون وقت ارتكابه الجريمة لا يحول دون مسائلة المساهم الراشد سواء كان فاعلا أم شريكا معه 

 التي تنص قانون العقوباتمن  1فقرة  /44المشرع الجزائري في المادة  ليهإفي الجرم وهذا ما أشار 

) يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة، و لا تؤثر الظروف 

الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل او الشريك الذي 

مسؤولية الجزائية يمثل مانع لل تتصل به هذه الظروف (، فوفقا لهذه المادة فإن الظرف الشخصي الذي

إلا على المساهم الذي توافر لديه هذا الظرف سواء  الجزائية و يخفف المسؤوليةأكالجنون لا ينفي 

 (1)كان فاعلا أصليا )فاعل معنوي( أو شريكا مساهما معه في الجرم.

 رتكاب الجريمة االفرع الثاني : أثر الجنون الطارئ بعد 

قلية عاهة العأو ال المسؤولية الجزائية يستلزم أن يكون الجاني مصابا بالجنون انتفاءمن المقرر أن     

ائية في الجز المسؤولية لانتفاءوقت ارتكابه الفعل المحظور المكون للجريمة، وبعبارة أخرى لا محل 

يرتكب د مة، فقثناء ارتكاب الجريأن ارتكاب الفعل مادام أن الفاعل قد شفي منه ع قظل الجنون الساب

 لجريمةارتكاب لاحقا لا هريمة ما ثم يصاب بالجنون فيكون جنونجالقوى العقلية  شخص عاقل سليم

    لشعور ن فقد اتظل قائمة ومع ذلك فإنها أففي هذه الحالة لا مجال لإمتناع المسؤولية الجزائية بل 

لجريمة ارتكب مفي مواجهة  على الإجراءات الجنائية المتخذة أو الإختيار بعد ارتكاب الجريمة له أثر

هنا  ومن ،كما يكون له أثر على الحكم القضائي و تنفيذ العقوبة وذلك حسب وقت الإصابة بالجنون

 ثلاث حالات : توجد

 وقوع الجنون بعد ارتكاب الجريمة وقبل المحاكمة أولا:

ي هذه الفترة إجراءات التحقيق الإبتدائي و المتابعة الجزائية فأهم الإجراءات الجزائية المتبعة من      

وهنا  جهة الحكم للفصل فيها،إلى التي تقوم بها جهات التحقيق و النيابة العامة قبل إحالة الدعوى 

بناء على تقرير بالجنون المتهم  إصابةجراءات الدعوى الجنائية وذلك بعد التحقق من ثبوت إتتوقف 

مر فينتهي الأ ،عقلي خلل وجودخضاع المتهم للمراقبة الطبية و التأكد أخيرا من إ الفحص الطبي بعد

ين أحدى المراكز الإستشفائية إلى حين شفائه إبالحجز القضائي أي وضع المتهم في  قرارإصدار ب

بسبب العاهة التي  إجراءات المتابعة الجزائية من جديد كونه غير قادر على الدفاع عن نفسه تستأنف

   رشده لالمتهم  عودةوقف هذا يستمر إلى غاية تو ال ،أفقدته الشعور أو الإختيار بعد ارتكاب الجريمة

هي تلك التي تتعلق بشخص المتهم  الإيقافو يسترد قدرته على الدفاع، وبذلك فإن الإجراءات محل 

أو سماع الشهود و كذا التي تتصف منها بالإستعجال لقة بالتفتيش عالمت الأخرى ما الإجراءاتأ
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ما نصت العديد من التشريعات على ضرورة ك، (1)ثناء فترة التوقيفأكالمعاينة مثلا فيجوز القيام بها 

خذ التدابير الإحترازية في مواجهة المتهم في هذه الفترة مع توقيف جميع اجراءات المتابعة إلى غاية أ

 إذ تنص  الجنائيةقانون الإجراءات من  1فقرة  /339المصري في نص المادة كالقانون  ، مثلاشفائه

بسب عاهة طرأت في عقله بعد وقوع الجريمة إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه  )

( وقد أجاز المشرع المصري لسلطة  هيوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود الى رشد

إصدار أمر بحجز المتهم في أحد جنحة عقوبتها الحبس كانت الواقعة جناية أو  اإذالتحقيق و المحاكمة 

ما عاد له رشده تتسلمه جهة  اذإف منها، 2المحال المعدة للأمراض العقلية وفقا لنفس المادة فقرة 

كما تخصم المدة جراءات المتابعة التي أوقفت بسبب الجنون إ استكمالالتحقيق أو المحاكمة من أجل 

     مراض العقلية من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه وذلكل الأامحلتي قضاها المتهم محجوزا في ا

وفقا  ، أما المشرع الجزائري و(2)المصري الجنائيةقانون الإجراءات من  341وفقا لنص المادة 

إذ  احترازيمن قانون العقوبات المعدلة فإنه أوجب إجراء الحجز القضائي كتدبير  21لنص المادة 

العقلية للأمراض  استشفائيةتنص هذه المادة في فقرتها الأولى على أن الحجز القضائي في مؤسسة 

هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل 

  .ارتكابهابعد  اعتراهفي قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو 

 بعد ارتكاب الجريمة و أثناء المحاكمةوقوع الجنون : ثانيا

فهنا على القاضي  ،ذا كانت الإصابة بالجنون بعد ارتكاب الجريمة و أثناء المحاكمةإفي حالة ما      

مر بإخضاع المتهم المصاب رافعة و الأمأو الجهة القضائية المختصة الحكم بإيقاف المحاكمة أو ال

كد من أمن أجل التعرضه على الخبرة الطبية  أوبالجنون أثناء المحاكمة إلى إجراء الفحص الطبي 

و مدى تأثير الخلل العقلي على إدراكه و تمييزه، فإذا ثبت ذلك في تقرير  بالجنونثبوت إصابته 

متهم المصاب بالجنون أو العاهة أو أمر يقضي بحجز الإصدار حكم قضائي يتم الفحص الطبي فهنا 

المعدلة من  21إلى غاية شفائه من مرضه وفقا للمادة العقلية  ستشفائية للأمراضإالعقلية في مؤسسة 

    مة شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسهكذلك أنه لا يجوز محاأساس الجزائري، و  قانون العقوبات

 في مأوى إحترازيو وضع المريض لهذا يأمر بإيقاف المحاكمة  ،(3)أو الحكم على من لا يفهم العقاب

العقوبة  المدة التي قضاها في الإستشفاء من مدة خصمإلى غاية شفائه أين تستأنف محاكمته مع 

 المحكوم عليه بها.
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  بالإدانةثالثا: وقوع الجنون بعد ارتكاب الجريمة و بعد الحكم 

إذا كان الغرض من فتنفيذ العقوبات المحكوم بها  توقيف في هذه الحالة يقتصر أثر الجنون على       

لا يتحقق  فهذا ،تنفيذ هذه العقوبات هو حماية المجتمع و تحقيق الردع العام لوضع حد لنظام الإجرام

   زا يدرك أبعاد العقوبةممي أو كانإلا إذا كان الشخص المنفذ عليه العقاب أهلا لإدراك المغزى منه 

و العاهة أو الهدف منها، هذا ما يستدعي توقيف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المصاب بالجنون 

صابة إ وأذا أثبث الفحص الطبي حقيقة وجود إيكون إلا العقلية إلى غاية تقرير شفائه و هذا لا 

دراكه و تمييزه وأخيرا الأمر أو الحكم إالمحكوم عليه بالخلل العقلي ومدى تأثير هذا الأخير في 

لى غاية شفائه أين يسلم إللأمراض العقلية  استشفائيوى أبإيداعه أو الحجز عليه قضائيا بوضعه في م

مدة العقوبة المحكوم عليه بها  منمدة الإستشفاء  خصم من جديد لتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مع

قانون الإجراءات من  487ات كالقانون المصري في المادة وذلك وفقا لما نصت عليه بعض التشريع

يب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب صإذا أنه ) ألى عالمصري التي تنص  الجنائية

للأمراض ن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة أتأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة 

    الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحال من مدة العقوبة المحكوم بها (العقلية، و في هذه 

 35نفس الأمر بالنسبة للمحكوم عليه الذي يصاب بالجنون أثناء تنفيذ العقوبة عليه وفقا لنص المادة  و

التي تنص على أنه ) كل مسجون محكوم عليه نهائيا يتبين  (1)من قانون تنظيم السجون المصري

أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه لطبيب السجن 

أنه مختل  اتضحفإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فورا، فإذا 

النائب العام ليصدر أمرا بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون  العقل ظل بالمستشفى و يبلغ

تبلغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك، فيأمر بإعادته إلى السجن و تستنزل من مدة العقوبة المدة التي 

   من قانون العقوبات اللبناني بنصها على أنه  67 (، التشريع اللبناني في مادته قضاها في المستشفى

في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بجنون حجز أنه مقيدة للحرية، و ثبت ) من حكم عليه بعقوبة مانعة أو 

ن يكون ألا أيمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة،  ، لااحترازيوى أعليه في م

 يجب حزم يقرر هلالمحكوم عليه خطرا على السلامة العامة، عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه 

 446 مادةبعضها من مقدار العقوبة (، كما نص التشريع الليبي على ذلك وفقا لل مدة الحجز كلها أو

 (2).الليبي قانون الإجراءات الجنائيةمن 
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إلا أنه توجد عقوبات أخرى تنفذ على المحكوم عليه رغم إصابته بالجنون أو العاهة العقلية      

التشريعات ذهبت إلى ضرورة تنفيذ هذه العقوبة فالإصابة بالجنون لا كعقوبة الإعدام فنجد أن بعض 

كون أن هذه العقوبة إستأصالية لا فائدة من تأجيل تنفيذها إلى غاية شفاء  تقف عائقا أمام تنفيذها

تحقيق الردع العام وهذا لا يتحقق إلا بتنفيذها بصرف النظر عن  المحكوم عليه بها كونها تستهدف

رى كون خهذا من جهة و من جهة أعليه من فهم ماهيتها و مقدار ما تحمله من آلام عجز المحكوم 

لتعطيل تنفيذ العقوبة عن طريق إدعاء المتهم  بإصابته الجنون أو العاهة العقلية أصبحت تتخذ كذريعة 

إليه هذا ما ذهب  (1)التخلص منها و بهدف تعطيل الإجراءات بها بمجرد صدور الحكم عليه بالإعدام 

بموجب قانون  ابعد تعديله الجنائيةقانون الإجراءات  1فقرة  / 476المشرع المصري في نص المادة 

بعد صدور الحكم النهائي لا يحول دون تنفيذ عقوبة  الطارئعلى أن ) الجنون  116/1953رقم 

 .الإعدام في المحكوم عليه بها ( 

الإعدام على المصاب بالجنون إلى غاية شفائه فحسب لا ينفذ عقوبة إلا أن المشرع الجزائري       

 05/04من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين  2فقرة  /155نص المادة 

كما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة  والتي تنص أنه ) (2)06/02/2005المؤرخ في 

و بمرض خطير( أعلى المحكوم عليه المصاب بالجنون  شهرا، ولا 24و عشرين  لطفل دون أربعة

ستبعد تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليه المصاب بالجنون و بما إ ن المشرع الجزائريأهذا يدل 

ومن العقوبات  ،ستعمل لفظ الجنون بمفهومه الواسع ما يدخل في معناه أي خلل عقليإأن المشرع 

تخاذ إها لا يقتضي ذكون أن تنفيالغرامات المالية نجد على المحكوم عليه المصاب بالجنون  ذالتي تنف

ضد ذمته المالية فتستوفى منه الغرامة بالطرق  ذنما تتخإجراءات ضد الشخص المحكوم عليه بها وإ

تعانة بهذه ستبعاد الإكراه البدني على المجنون لتنفيذ الغرامة لأن الإسإالعادية لإستيفاء الدين مع 

ذا تضمن الحكم إما أذ تعتبر عقوبة مقيدة للحرية، إيمس بحرية المحكوم عليه المجنون  وسيلةال

المصادرة رغم إصابة المحكوم عليه  ذالصادر مصادرة أشياء مملوكة للمحكوم عليه فهنا و جب تنفي

  . (3)بالجنون 
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 الاختيار
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 الاختيارحرية المسـؤوليـة الجزائيـة المتعلقـة بالإرادة و موانـع  :الفـصـل الثاني

أحيانا  لا أنهإتصرف ما إما بالفعل أو بالامتناع عنه،  اتخاذإن الإرادة هي قدرة الشخص على       

ا بحيث تمام تصطدم هذه الإرادة بعوامل تشوبها و تغير مسار اتجاهها و ذلك بإضعافها أو بإعدامها

عوامل ذه التجعلها غير قادرة على الاختيار الحر، وتبعا لذلك لا يكون الشخص مسؤولا جزائيا، وه

 الضرورة وهذا ما سيتم التطرق إليه في مبحثي هذا الفصل.تتمثل في الإكراه و حالة 
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 المبـحـث الأول: الإكراه 

ى لإص و يدفعه يعد الإكراه عامل من عوامل منع المسؤولية الجزائية فهو يؤثر في إرادة الشخ      

اعل في د الفارتكاب الجرم دون أن تكون له إرادة في ذلك، وذلك لا يكون إلا بتوافر شروطه و تواج

في  لتوسعظروف معينة لا تترك له مجالا إلا بارتكاب الجريمة درأ منه لخطر جسيم محدق به، و ل

ع من ل نوي كهذا المانع يقتضي الأمر التطرق إلى تحديد مفهومه و كذا الشروط الواجب توافرها ف

  ئري و الجزا سلاميأنواعه مع تحديد أثره في المسؤولية الجنائية و المدنية وفقا لما يراه التشريع الإ

 و المقارن . 

 المطـلـب الأول: مفهوم الإكراه 

بيان تلإكراه، ثم امن أجل تحديد مفهوم الإكراه وعلاقته بالمسؤولية الجزائية ينبغي أولا تعريف      

 .م أي نوع منها على النحو التاليع تحديد شروط قياأنواعه م

 الفرع الأول: تعريف الإكراه

               ي من أجل تحديد تعريف جامع مانع لحالة الإكراه ينبغي التطرق إلى تعريفه اللغو     

 .في مايلي الاصطلاحيو 

 التعريف اللغوي  أولا :

كراهة الشيء ضد حبه، فمن أكره فلانا على الأمر الإكراه لغة مأخوذ من كره يكره كرها و      

  (1)حمله عليه

     يقال أكرهته اي حملته على أمر واحد كاره، و الكره بمعنى المشقة وهو ما يكرهه الإنسان      

  (2)و يشق عليه، وسمي الشر مكروها لأنه ضد المحبوب.

  الاصطلاحي: التعريف  ثانيا

هو حمل الغير على فعل و الدعاء إليه بالإيعاز و التهديد بشروط معينة أو هو  اصطلاحاالإكراه       

  (3)فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول رضاه أو يفسد اختياره.

كما يعرف على أنه الحمل على فعل لا يريد الواقع عليه الإكراه أن يفعله سواء كان ذلك الفعل       

  (4)ان غير مبا .مباحا في أصله كعقد البيع مثلا أم ك
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       إرادة الشخصإلا أنه يعرف الإكراه بوجه عام على أنه عبارة عن قوة من شأنها أن تشل       

 (1)كبيرة على أن يتصرف وفقا لما يراه أو تقيدها إلى درجة 

كما تطرق الفقه الإسلامي للإكراه فعرفه الحنفية على أنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفي به       

رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطأ، كما عرفه 

أو لص أو متغلب منه من سلطان  الامتناعالشافعية بأنه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على 

على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف عليه خوفا دلالة أنه أمر امتنع من قبول ما أمر به، يبلغ 

 ( 2)به الضرب المؤلم أكثر من إتلاف نفسه.

      لمادي اوعيه نما يلاحظ قانونا أن التشريعات لم تضع تعريفا لحالة الإكراه بل اكتفت بتحديد      

 و المعنوي. 

 الفرع الثاني: أنواع الإكراه

ة ب الجريمرتكاقد تشكل القوة المادية و المعنوية ضغطا رهيبا على إرادة الشخص تجعله يندفع لا     

كراه ل في الإلمتمثتفاديا منه للخطر المحدق به إلا أنها لا تخرج عن كونها نوعا من أنواع الإكراه و ا

 المادي و المعنوي.

 الإكراه المادي: أولا

تعتبر الإرادة شرطا أساسيا لقيام مسؤولية الشخص إلا أنه إذا اعتراها سبب قاهر يعدمها أو يشل      

فعاليتها ما يترتب عليه عدم مسائلة الشخص جنائيا، و إن كان من المقرر أن الجريمة ماديا تسند إلى 

  (3).في حالة إكراه مادي  مرتكبها إلا أنه و من الناحية المعنوية لا دخل لإرادته في ارتكابها كونه

 تعريف الإكراه المادي:   (1

يعرف الإكراه المادي أو القوه القاهرة بأنه كل قوة توجه إلى الشخص لا يستطيع مقاومتها ومن     

  (4)شأنها أن تعدم اختياره و تؤدي به إلى ارتكاب الجريمة .

و تعطلها عن المقاومة  تعريف آخر على أنه قوة مادية تتسلط على إرادة الشخص فتشلها وهناك     

  (5)ما يخلصه من خطرها خلافا لرغبته. فيقدم على
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ى إرادة طر علحسب ما ورد في التعريفين أن الإكراه المادي يوحي بوجود قوة مادية تكبح و تسي     

ا عن ناشئ مصدر هذه القوة المادية مختلف فقد يكون الشخص فتوجهها إلى ارتكاب الجريمة، كما أن

صدر يها مفعل الطبيعة أو عن فعل الإنسان أو ناشئا عن فعل الحيوان، ومن الأمثلة التي يكون ف

هد منع الشاسر فيالإكراه من فعل الطبيعة ما تسببه أحيانا الكوارث الطبيعية كالفيضان الذي يقطع الج

صيب لمتهم فيللوكا تي دعاه إليها القانون، أو الزلزال الذي يهدم سورا مممن أداء واجبه في الشهادة ال

  .المارة بالأذى أو العاصفة الشديدة التي تقذف بالشخص على آخر فيقتله أو يصيبه بجرا

محصول  أما عن الأمثلة الخاصة بالإكراه الناشئ عن فعل الحيوان كالجراد الذي ينقض على    

       عجز بدوره عن صد هذه القوة مما يتسبب في إتلاف المحصولزراعي تحت حراسة شخص ي

لغير أو مثل الحصان الذي يجمح براكبه بحيث لا يقوى على كبح جماحه مما يتسبب في إصابة ا

 بجرو  أثناء مقاومته .

كما قد يكون الإنسان مصدرا للإكراه كأن يقبض على شخص و القيام بحبسه لمنعه من القيام     

في الشهادة أو التبليغ عن أمر أو القيام بشيء مما قضى به القانون أو كأن يمسك شخص بيد  بواجبه

شخص آخر باستعمال القوة و يوجهها نحو توقيع مستند مزور مثلا، أو أن يدفع شخص بشخص آخر 

فيسقط هذا الأخير على طفل فيقتله، كما قد يكون مصدر الإكراه فعل من السلطات العامة كأن يمنع 

شخص من أداء واجبه القانوني بفعل سلطة مختصة كونه محبوسا في قضية ما، كما قد يكون مصدر 

الإكراه قوة داخلية من الشخص لا يد له فيها توجهه إلى ارتكاب فعل ما و مثال ذلك أن يصاب 

ار أن الفاعل بشلل أو حالة إغماء فجائية فيقع على طفل فيقتله، وقد استقر القضاء الفرنسي على اعتب

المرض يعد من قبيل القوة القاهرة التي تعدم إرادة الفاعل و تنفي مسؤوليته الجنائية و يشترط أن يبلغ 

من حدته جسامة تمنع المريض من أداء واجبه المفروض عليه قانونا حيث قضى القضاء الفرنسي 

   من ممارسة عمله ببراءة المتهم من جريمة هجر العائلة بسبب إصابته بمرض القلب كان مانعا له 

و الحصول على ما ينفق به على عائلته، كما اعتبرت محكمة النقض المصرية أن المرض من قبيل 

 ( 1)القوة القاهرة إذا كان يؤثر على الشخص لدرجة أنه يعيقه على الحركة الطبيعية و مباشرة أعماله.

 ( شروط الإكراه المادي 2

اتجة لمادية نقوة الكي يعتد بالإكراه المادي كسبب لامتناع المسؤولية الجزائية ينبغي أن تكون ال     

ستحالة أو ا عن سبب لا يد للمتهم فيه أي أن تكون هذه القوة غير متوقعة الحدوث كشرط أول مع عدم

 دفعها أو مقاومتها كشرط ثاني.
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 عدم استطاعة التوقع الشرط الأول:

ها من توقع معنى هذا الشرط أن حدوث القوة المادية المنشأة للإكراه أمر غير متوقع ويستحال    

        وثها قع حدطرف المكره أي أن حدوثها لا يد له فيه و ما يستفاد هنا هو أن القوة المادية المتو

مكن ن من الما كاثها، فإذأو امكانية توقع حدوثها تمد للشخص المكره امكانية القدرة لتفاديها قبل حدو

وع لهذه الخض توقعها فلا يجوز له أن يدفع بوجوده في حالة إكراه مادي إذ كان من الأولى به تفادي

ه دة سيارته قياالقوة و مثال ذلك من كان يعلم بوجود حالات إغماء تنتابه من وقت لآخر فما يكون علي

حالة  بوجود الجزائية و لا داعي له للاحتجاجو التسبب في حادث و قتل الغير فهنا تقوم مسؤوليته 

 إكراه مادي عليه.

من  64كما أقر هذا الشرط القضاء الفرنسي في أحكام عديدة أن الإكراه المادي بمعنى المادة     

قانون العقوبات الفرنسي لا يمكن أن ينتج إلا من حادث مستقل عن إرادة الفاعل الذي لم يستطع 

قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بأن البحار الذي يتهم بالتخلف  توقعه أو تفاديه،  كما

عن الالتحاق بسفينة العمل، لا يجوز له أن يدفع بعدم مسؤوليته لوجود قوة غالبة على إثر وضعه 

تحت التحفظ بسبب ارتكابه جريمة السكر في الطريق العمومي لأن الاكراه في هذه الحالة يكون ناتجا 

ارتكبه المتهم و كان باستطاعته توقعه و بالتالي تجنبه، كما أقرت محكمة النقض المصرية  عن خطأ

بأنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري أن لا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته على 

  (1)منعه.

 لا.    و دفعها أم يرجع للقضاء تقدير ما إذا كانت القوة التي وقعت على الجاني يمكن توقعها كما      

  دفع القوة المادية استحالة الشرط الثاني:

  الدفع هنا هو أن تبلغ القوة المادية من الشدة بحيث لا يمكن دفعها أو تجنبها باستحالةالمقصود      

يا بحيث يكون من المستحيل على الشخص الذي يكون في حالة إكراه ما يقابله إلغاء إرادة المكره كل

مادي أن يتجنب الفعل أو الامتناع الذي تقوم به الجريمة، وقد تطرقت محكمة النقض الفرنسية إلى 

        هذا الشرط بإلزامها أن يكون المتهم قد وجد في حالة استحالة مطلقة تمنعه من احترام القانون

المتهم يسأل عن الجريمة لانتفاء الإكراه المادي إذا كان من شأن القوة القاهرة أن و يعني ذلك أن 

  (2)تجعل تجنب مخالفة القانون أمر فيه مشقة عليه دون أن يكون مستحيلا. 

كما أقر الفقه الفرنسي أنه لا يجوز تقدير الاستحالة بالمعيار الموضوعي كالذي يعمل به القضاء      

    تقديرها بالمعيار الشخصي أي أن ينظر إليها بتقدير الإمكانات الشخصية للمتهم  المدني بل ينبغي
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و مدى دفعها للقوة المادية فينبغي أن ينظر اليها من زاوية المتهم و ليس بالاعتداد بالشخص المثالي 

 (1)المجرد من كل الظروف المحيطة به عند ارتكابه الجريمة .

هذا الشرط بإقراره على أن القوة القاهرة التي تعدم إرادة المتهم مما و قد أكد القضاء المصري      

يستحال عليه دفعها، فإذا كان للإرادة وجود و لو بقدر ما، خرج الأمر بأن يكون إكراها ماديا وطبقت 

هذا الشرط في قضية دفع فيها سائق سيارة بوجود قوة قاهرة دفعته إلى الصعود على الرصيف أين 

ن عليه و قتله وذلك تفاديا منه لعدم صدم طفل ظهر له فجأة في منتصف الطريق صدم شخصا كا

  حيث أقرت المحكمة أن هذا التصرف لا يعد ناتجا عن وجود قوة قاهرة لا دخل لإرادة السائق فيها 

قانون العقوبات مصري  61و إنما تبنى هذه الحالة على أساس حالة الضرورة وفقا لنص المادة 

إرادة الجاني وقت ارتكاب الجريمة لم تكن منعدمة بشكل يعكس لنا وجود قوة قاهرة  وذلك كون أن

فقد ارتكب جريمته بعد أن ميز بين أمرين، إما أن يصدم الطفل أو أن يوجه سيارته نحو الرصيف 

  (2)أين ارتكب الجريمة.

ية وة المادع القو في الأخير يمكن القول أنه بتوافر هذين الشرطين أي عدم التوقع و استحالة دف     

 تنتفي معها المسؤولية الجزائية.يمكن القول بوجود حالة إكراه مادي 

 ثانيا: الإكراه المعنوي 

د أداة مجر ه إلىعلى عكس الإكراه المادي الذي يتميز بالقوة المادية التي تحول الشخص المكر    

رادة إعلى  تستخدم لارتكاب الجريمة، فإن الإكراه المعنوي يتميز بوجود قوة معنوية تعمل بالضغط

نع ه كماالمكره لإضعافها بشكل يوجهها إلى ارتكاب الجريمة، ويمكن تعريفه و تبيان شروط قبول

 للمسؤولية الجزائية. 

 تعريف الإكراه المعنوي: (1

و الضغط هذا  (3) وي هو الضغط على إرادة الشخص لحمله على ارتكاب الجريمةالإكراه المعن     

يمارسه شخص على إرادة آخر باستعماله التهديد في نفسه أو ماله أو أحد قريب له يهمه أمره في 

حالة عدم ارتكابه الجريمة، وهذا الضغط يبلغ حدا من الجسامة من ناحية التأثير على ارادة المكره 

و ارتكابه الجرم، و التهديد بإضعافها بشكل لا يترك أي مجال له في الاختيار سوى بمخالفة القانون 

الموجه للمكره قد يتخذ صورتان إما أن يتضمن استعمال العنف المباشر كتوجيه السلا  إلى رأس 

المكره للتأثير على إرادته و حمله على التزوير مثلا، أو أن يتم التهديد بدون استعمال  العنف مع 

 تل ابنه أو قتله في حالة عدم ارتكابه الجريمة.الاكتفاء بالتهديد فقط، كأن يهدد المكره باختطاف أو ق
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يمكن أن نميز بين الإكراه المادي و الإكراه المعنوي كون أن الإكراه المعنوي لا يصدر إلا  و     

من شخص بينما الإكراه المادي قد يصدر من إنسان أو حيوان أو بفعل الطبيعة و كون أن الإكراه 

                 يار، أما الإكراه المعنوي لا يعدمها كلية و إنما ينقص منها المادي يعدم الإرادة و حرية الاخت

و يضعفها بشكل يوجهها الى ارتكاب الجريمة ومثال ذلك امساك شخص بيد شخص آخر مستعملا 

في ذلك قوته من أجل ارغامه على البصم أو التوقيع عل سند مزور، فالإكراه هنا ماديا، أما إذا قدم 

الشخص المكره مع إشهار السلا  عليه و أمره اجبارا بأن يضع بصمته أو توقيعه عليه السند إلى 

 ( 1)وإلا قام بقتله، فتوقيعه على المستند تحت هذا التهديد يعد إكراها معنويا.

الجوهري بين الإكراه المادي و المعنوي يكمن في أن الغرض من الإكراه  الاختلافإلا أن      

بفعل أو الامتناع عن فعل معين مسبقا أي القيام بالفعل المكون للجريمة، بينما في المعنوي هو القيام 

الإكراه المادي فإن السلوك الإجرامي غير محدد مسبقا ما لم يكن مصدره الإنسان، فالإكراه المادي 

الذي يكون مصدره الطبيعة أو الحيوان يقوم فيه الشخص المكره على ما يخلصه من الخطر المحدق 

  (2)بدون تحديد ما يرتكبه من فعل مسبقا. به

 ( شروط الإكراه المعنوي:2

ي وجود فل يتمثل للاعتداد بالإكراه المعنوي كمانع للمسؤولية الجزائية ينبغي توافر شرطين، الأو    

 ما يلي.هما كتهديد بخطر جسيم و الثاني عدم توقع سبب الإكراه و استحالة دفعه، ويمكن التفصيل في

 التهديد بخطر جسيم الأول: الشرط 

اله فسه أو ميم بنإن الشخص لا يفقد الاختيار لديه إلا إذا كان هناك تهديد بإلحاق أذى أو خطر جس    

 تبعا أو بغيره، فإذا كان التهديد منصب على خطر بسيط فيتعين على الشخص تحمله كما يستطيع

و هعرضه تجد الشخص نفسه مخيرا ما بين لذلك تجنب ارتكاب الجريمة وإلا فإنه يسأل عنها، كأن ي

د مدى ي تحديلقاضي الموضوع سلطة تقديرية ف للقتل أو لأحد أفراد أسرته وبين ارتكابه للجريمة، و

 ير جسامةة تقدجسامة الخطر المهدد به و الذي من شأنه أن يفقد به الفاعل حرية اختياره، إذ أن فكر

خص م على المعيار الشخصي فهي بذلك تختلف من شالخطر و مدى تأثيره في إرادة الفاعل تقو

    ان لآخر، لهذا يأخذ بعين الاعتبار ظروف الشخص الخاضع للإكراه من حيث جنسه و سنه و زم

          لرجللأو امرأة قد لا يشكل خطرا بالنسبة تهديد، فالخطر الذي يهدد به طفل و مكان وقوع ال

 روحه يزيد جسامة عن التهديد بضربه. و التهديد الذي يخضع له الشخص بإزهاق
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وعلى العموم يشترط في الخطر الجسيم المهدد به أن يضعف و ينقص من حرية الاختيار انقاصا      

شديدا من شأنه أن يدفع الشخص المكره إلى اختيار الجريمة و لو أن ارادته لم تنعدم أو تنمحي كليا إذ 

  (1)يبقى لديه فسحة ولو ضئيلة من الاختيار. 

يعد الخطر جسيما إذا كان تحققه يسبب ضررا لا يمكن اصلاحه أو احتمال عدم إمكانية  و     

إصلاحه مطلقا أو قابليته للإصلا  بتضحيات كبرى، فإن كان إصلا  الضرر يتطلب تضحيات 

حديد بسيطة فالخطر المهدد به في هذه الحالة غير جسيم بالقدر الذي يتطلبه القانون، كما يراعى في ت

هذا المعيار الظروف الشخصية للمكره و كذا العوامل التي أحاطت به عند ارتكاب الجريمة وهي من 

  (2)الأمور التي يفصل فيها قاضي الموضوع .

المتهم دون أن  اعتقادوما يثبت جسامة الخطر أن يكون جديا فإن كان مجرد وهما نابعا من      

لة الإكراه المعنوي، كما يجب أن يكون الخطر حالا أي على يكون له وجود حقيقي فلا وجود هنا لحا

أهبة الوقوع مما يحقق المعنى الحقيقي للإكراه الذي يضفي إلى ارتكاب الجريمة من أجل درء خطر 

جسيم و شيك الوقوع، و الخطر يكون غير حال إذا كان غير محقق الوقوع أو كان يهدد بوقوع خطر 

الوقت يستطيع فيها تخليص نفسه، كما يجب أن يكون الخطر غير مستقبلي يمنح للمكره مهلة من 

مشروعا أي مخالفا للقانون ولذلك يخرج من دائرة الخطر بصدد الإكراه المعنوي ما يكون 

  (3)مشروعا.

بلغ نها قد ترغم أفنفعالات أو العواطف فلا تأثير لها على المسؤولية الجزائية، أما فيما يخص الإ     

ى لإشخص يخرج الشخص عن تصرفاته العادية إلا أنه لا تبلغ في ذروتها ما يوجه المن شدتها ما 

     رادة ن الإمارتكاب الجريمة و بالتالي لا تنتفي مسؤولية الفاعل في هذه الحالات كونها لا تنقص 

 و حرية الاختيار لدرجة الضغط على الشخص لارتكاب الجريمة.

الأهل أو المخدوم على المسؤولية الجنائية، فلا نكون أمام حالة  من جهة أخرى لا تأثير لسلطة و     

إكراه معنوي إذا ما ارتكبت جريمة ما خضوعا لسلطة الأهل أو خشية غضب المخدوم أو للتقليل من 

 ( 4)احترامهم، إذ يبقى في هذه الحالة الشخص متمتعا بإرادته و القدرة على عدم الامتثال للأوامر.

 دم توقع سبب الإكراه و استحالة دفعهع الشرط الثاني :

مفاد هذا الشرط أن يكون مصدر الاكراه المعنوي الذي دفع بالمكره الى ارتكاب الجريمة غير      

متوقع و لا يد له في إحداثه، فمن كان يتوقع امكانية ممارسة التهديد عليه مقابل ارتكابه الجريمة كان 
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حتجاج بوقوعه في حالة الإكراه المعنوي و بالتالي يكون عليه تجنب هذا التهديد، فلا يستطيع الا

مسؤولا جزائيا عما اقترفه، ومثال ذلك علم الشخص باحتمال تعرضه لتهديد من طرف مجموعة 

أشرار يحمله على ارتكاب جريمة ما، إلا أنه لم يتخذ احتياطاته لذلك، فإنه مسؤول عن ما يقترفه من 

يد، أو كأن يكون له يد في إحداث أو المساعدة في تنفيذ هذا جرم في سبيل تخلصه من هذا التهد

التهديد كأن يتسنى له الهرب من أيادي الأشخاص الذين قاموا باحتجازه تهديدا له بالقتل في حالة عدم 

  (1)ارتكابه للجرم، إلا أنه لم يقم بتخليص نفسه و الهرب و فضل ارتكاب الجريمة عن ذلك .

أما عن استحالة الدفع فقد استقر الاجتهاد على التأكيد بأن يكون الخطر غير مجتنب بأية وسيلة      

سوى بارتكاب الجريمة، فلا يمكن التدرع بوجود إكراه معنوي إذا كان بإمكان المكره التخلص منه 

لغ من شدته تعطيل بأية وسيلة ما عاد ارتكابه الجريمة، فمن شروط الاعتداد بالإكراه المعنوي أن يب

إرادة الفاعل بحيث لا يترك له خيار للخلاص سوى بارتكاب الجرم، لذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار 

من شخص لآخر بالنظر إلى  الاستعداداتمدى إمكانية المكره لدفع الخطر المهدد به، إذ تختلف هذه 

مهدد بالوقوع بالخطر و للقاضي وضع المكره الصحي و سنه و قوته و درجة انفعاله و قيمة الشيء ال

  (2)سلطة تقديرية في مراجعة هذه الأمور لتقرير وجود حالة إكراه معنوي من عدمه.

 المطلب الثاني: الإكراه وفقا للشريعة الإسلامية 

لقد عرف الفقهاء الإكراه على أنه فعل يفعله الانسان بغيره فيزول رضاه أو يفسد اختياره، وبهذا     

كراه في نفس المكره يتحدد إما بإعدام الرضا و إفساد الاختيار و هو ما يطلق عليه فإن أثر الإ

  بالإكراه الملجئ أو التام  أو بإعدام الرضا بدون إفساد الاختيار و نكون بصدد الإكراه غير الملجئ 

ي فهو إكراه أو الناقص، فالنوع الأول يرفع العقوبة عند توافر شروطه لأنه شديد متلف للنفس أما الثان

ناقص لا يؤدي إلى تلف الاختيار وبالتالي فهو غير مسقط للعقوبة، ولكي يكون للإكراه تأثير على 

 (3)مسؤولية الشخص ينبغي توافر مجموعة من الشروط يتم إبرازها حسب عناصر الإكراه.

 الفرع الأول: عناصر الإكراه 

 في ما يلي.العناصر المشكلة للإكراه هي خمسة يمكن إظهارها      

 المكره ) بكسر الراء (: (1

 لي:يو هو الشخص الذي يهدد غيره بحدوث خطر ما إذا لم ينفذ ما يريده ويشترط فيه ما     

أن يكون المكره إنسانا، وبذلك يستبعد الأمر إذا كان مصدر الإكراه قوة قاهرة أم حيوان أين يكون  -

 المهدد بهما في حالة ضرورة.
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أن تكون به القدرة على تنفيذ وعيده في حالة عدم تنفيذ المكره ما أمره به، وفي هذا الصدد لم  -

  يشترط فقهاء الإسلام أن يكون للمكره سلطة ما أو يكون ذي مركز، كما لم يلزموا أن يكون عاقلا 

را على تنفيذ أو بالغ كعديم التمييز أو ناقصه فيمكن للطفل أو المجنون أن يكون مكرها ما دام قاد

  (1)وعيده.

 المكره ) بفتح الراء ( : (2

ز و هو الشوخص الوذي انصوب عليوه التهديود بإصوابته بخطور يموس نفسوه أو مالوه أو أحود آخور عزيو    

 لي:عليه كولده مثلا وذلك في حالة عدم تنفيذه لأمر المكره )بكسر الراء (، ويشترط فيه ما ي

فوإن كوان  دفع الخطر المحودق بوه، إلا بتنفيوذ موا أمور بوه أن يكون عاجزا أو يستحيل عليه مقاومة أو -

 بإمكانه دفعه فلا يكون في حالة إكراه.

 أن يكون الخطر حالا يهدده في نفسه أو ماله أو غيره، أي أن يكون وشيك الوقوع. -

أن لا يمون له شك بأن المكره عازم على تنفيذ وعيده في حالة عدم الاسوتجابة لطلبوه، أي أن يكوون  -

  (2)مكره مبنيا على أسباب معقولة. ظن ال

 المكره عليه :  (3

 هو ما يطلب من المكره القيام به من فعل أو امتناع، ويشترط فيه ما يلي: و    

ود أن يكووون عموولا غيوور مشووروعا فلووو أموور بتنفيووذ القصوواص أو الوفوواء بوودين مسووتحق الأداء فوولا وجوو -

 للإكراه هنا.

ه و إلا يكون معينا و يحصل به تخلص المكره من الخطر المحدق به، فلو أمره المكره بقتول نفسو أن -

 قام هو بقتله فلا و جود لحالة الإكراه.

 الخطر المهدد به :  (4

 هو ما توعد به المكره بتنفيذه في حالة عدم استجابة المكره لطلبه و فيه شروط: و    

 ه أو ماله أو حياة من هو عزيز عليه.أن يكون الخطر يهدد المكره في حيات -

       لا فأن يكون الخطر جسيما بشكل يعدم حرية الاختيار فلو اقتصرت قوته على اضعاف الاختيار،  -

 ما أكره عليه. يكون عذرا معفيا للمسؤولية، بحيث لا يترك للمكره وسيلة أخرى لدفعه سوى بتنفيذ              

 الخطر الوقوع فيستبعد بذلك الخطر الوهمي الغير محقق أو أن يكون الخطر حالا أي وشيك  -

 المستقبلي.            
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ع مون الوقوت موا ففي ظلهما لا وجود للإكراه، فإن كان الوعيود بوأمر غيور حوال يكوون للمكوره متسو     

  (1)بحماية نفسه و لا وجود لما يحمله على ارتكاب الجريمة.يسمح له 

و تقودير مودى جسووامة الخطور المتوعوود بوه مسووألة موضووعية تختلووف مون شووخص لآخور بوواختلاف      

الأسباب المكره عليها، فقد يمثل خطر ما إكراها في حوق شوخص دون الآخور و فوي سوبب دون الآخور 

 ( 2)فالشخص قد يتضرر من عدة ضربات بالسوط بينما يتضرر شخص آخر من ضربة سوط واحدة.

 الرهبة :   (5

ن هي الشعور بالخوف من الخطر المهدد به، فهي بذلك عامل نفسي و شخصي يؤخذ بعي و     

كذا  والاعتبار في تقدير درجة الإكراه، وهي مختلفة من شخص لآخر حسب معيار السن و الجنس 

 الظروف المحيطة بالواقعة محل الإكراه، ويشترط فيها أمران:

 لمكرهامما يعكس الحالة المرضية التي يكون فيها  أن لا تكون الرهبة مبنية على مجرد وهم -

 كإصابته بمرض نفسي هستيري.

  (3)أن تكون هذه الرهبة هي الدافع إلى ارتكاب الفعل المكره عليه. -

 الفرع الثاني: أثر الإكراه على المسؤولية الجزائية 

 يكون لاائم بعض الجر يختلف أثر الإكراه على المسؤولية الجنائية باختلاف نوع الجرائم، ففي     

 لفعل وفيبا  اللإكراه أي أثر على المسؤولية الجنائية وفي البعض الآخر تنتفي مسؤولية المكره و ي

 البعض الآخر تبقى المسؤولية الجنائية وترفع العقوبة.

 الجرائم التي لا يؤثر عليها الإكراه أولا :

ام لا يرفع المسؤولية الجنائية و العقاب على لقد أجمع الفقهاء على أن الإكراه الملجئ أي الت     

المكره وذلك في حالة ما إذا كان نوع الجريمة المرتكبة يدخل ضمن جرائم القصاص و الدية سواء 

شكلت اعتداء على النفس كالقتل أو اعتداء على ما دون النفس أي على أعضاء الجسم كقطع 

ما أنهم استدلوا في حكمهم على ما ورد في كتاب ، ك(4)الأعضاء أو الضرب أو الجر  البليغ المهلك 

ِ  الله عز وجل من آيات قرآنية كريمة كقوله تعالى '' ُ إِلاَّ بِالأحَق  مَ اللََّّ  (5)"وَلَا تقَأتلُوُا النَّفأسَ الَّتيِ حَرَّ

مِنَاتِ بِغَيأرِ مَا وقوله تعالى ''  مِنيِنَ وَالأمُؤأ مُؤأ ذوُنَ الأ تاَنًا وَإثِأمًا مُبِيناًوَالَّذِينَ يؤُأ تمََلوُا بُهأ  (6)" اكأتسََبوُا فقََدِ احأ
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جريمة القتل مثلا ذهب  إلا أنهم اختلفوا في نوع العقوبة المسلطة على المكره و المكره، ففي     

   و الحنابلة و رأي من المذهب الشافعي إلى ضرورة تطبيق القصاص على كل من المكره المالكية 

كون أن المكره هو المتسبب في قتل المجني عليه، أما المكره فكان له الخيار إما باحتمال و المكره، 

ضرر الخطر المهدد به و إما بقتل من أكره على قتله فاختار ارتكاب الجرم تجنبا للضرر و حماية 

مباشرته لنفسه و إبقاءا لحياته و من جهة أخرى كونهما شريكان في الجرم، المكره بتسبيبه و المكره ب

 (1)التنفيذ.

في حين ذهب كل من أبو حنيفة و محمد الشباني و الشيعة الزيدية و الرأي الراجح من الشافعية      

من المكره ) بكسر الراء (، أما المكره ) بفتح الراء ( فيعاقب عقوبة  الاقتصاصإلى ضرورة 

ن يعة الامامية و زفر م، في حين ذهب اتجاه آخر و هو رأي الش(2)تعزيرية كالحبس أو السجن

) بفتح الراء ( أكبر لذا يقتص منه، في حين يعزر المكره ) بكسر  الحنفية إلى أن مسؤولية المكره

 (3)الراء ( تعزيرا يقارب عقوبة القصاص وهو السجن المؤبد.

 الجرائم التي يؤثر عليها الإكراه ثانيا :

من بين الجرائم التي يؤثر عليها الإكراه و ترفع فيها المسائلة الجنائية عن المكره نجد جرائم      

الحدود وهي جرائم الاعتداء على حقوق الله كجريمة الردة أو جرائم الاعتداء على الحقوق المشتركة 

ة عقوبتها بالنص الشرعي بين الله و العباد كجريمة السرقة و القذف و الزنا مثلا و هذه الجرائم ثابت

من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وهي جرائم كلها عمدية، فكل جريمة لا تتحقق إذا لم يتوافر فيها 

الركن المعنوي أي القصد الجنائي الخاص، إلا أن المكره إكراها ملجئا أو تاما يفقد إرادته عندما 

و هذا ما أجمع عليه الفقهاء، وذلك إما لعدم تحقق  يرتكب الجريمة الحدية و بالتالي لا مسؤولية عليه،

القصد الجنائي أو لحصول شبهة في تحقق الجريمة بسبب الإكراه، و الحدود تسقط بالشبهة كما 

 (4)اشترطوا أن يكون الإكراه ملجئا أي تاما باستثناء جريمة الزنا و التي هي محل خلاف بين الفقهاء.

الجرائم التعزيرية وهي تلك الجرائم التي لم يرد نص عليها لا في  كما نجد أن للإكراه أثر على    

القرآن الكريم و لا في السنة النبوية و لا على عقوبتها وبالتالي ترك ذلك للسلطة التشريعية و نذكر 

منها جرائم التجسس و الرشوة و الاحتكار و هذه الجرائم قسمان قسم خاص بالجرائم التي يتحول 

ة أو لرخصة فترفع المسؤولية الجنائية فيها على أساس تحول الحكم فيها بالإكراه التام حكمها إلى إباح

 ذلك مصداقا لقوله تعالى و الخمر و إلى اباحة، فلا يسأل المكره فيها جنائيا كأكل الميتة و شرب الدم 
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ِ عَليَأهِ وَقَدأ ''   مُ اللََّّ ا ذكُِرَ اسأ أكُلوُا مِمَّ تمُأ إِلَيأهِ وَإِنَّ وَمَا لَكُمأ ألَاَّ تأَ طُرِرأ مَ عَليَأكُمأ إِلاَّ مَا اضأ لَ لَكُمأ مَا حَرَّ فصََّ

مُعأتدَِينَ  لَمُ بِالأ وَائِهِمأ بِغَيأرِ عِلأمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَأ ، فشرب الدم و أكل الميتة كلاهما (1)" كَثيِرًا ليَضُِلُّونَ بأِهَأ

و ترفع بذلك مسؤوليته الجنائية بشرط أن يكون نسان عليها الأفعال إذا أكره الإمحرم إلا أنه تبا  هذه 

 (2)الإكراه فيها ملجئا أي تاما.

على حقوق العباد تحت ضغط الإكراه الملجئ فترفع  الاعتداءأما القسم الآخر منها خاص بجرائم      

 ( 3)المسؤولية الجنائية للمكره سواء تعلقت بهلاك أو إتلاف مال الغير أو بأكله أو استهلاكه.

 المسؤولية المدنية للمكره  ثالثا :

إن إعفاء المكره من المسؤولية الجنائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية في حالة ما إذا ألحق الفعل      

المرتكب تحت ضغط الإكراه ضررا بالغير، ففي حالة ما إذا أكل المكره مال الغير لإكراه يكون 

فعل صاحب ارتكاب  الضمان عليه لكن لا يسأل جنائيا لعذر الإكراه، فالمسائلة المدنية تكون عن كل

الجريمة وسبب ضررا للغير، فلحم الخنزير محرم شرعا و لكن يبا  تناوله في حالة الإكراه ولا 

     مسؤولية مدنية عن أكله إذا كان مصدر الحصول عليه هو الشراء أما إذا كان عن طريق السرقة

  (4)ليته الجنائية.و الغصب فيسال في هذه الحالة المكره عن تعويض قيمته رغم انتفاء مسؤو

     ه ملجئا لإكرااو كخلاصة يمكن القول أنه لا أثر لإكراه على المسؤولية الجزائية إلا إذا كان      

ائم ذا جركلخ، و إو تاما مقتصرا وجوده في بعض الجرائم كجرائم الحدود مثل السرقة و القذف.... 

 الدم  و شربالتعزير أين يبا  فيها ارتكاب الفعل المجرم تحت ضغط الإكراه الملجئ كأكل الميتة أ

غير، مع ضرار للعن ارتكاب الجرم أ انجرمسؤولية المكره المدنية إذا  انتفاءأو الخمر ....الخ، دون 

 .  مثلاكالقتل و الضرب و الجراستبعاد أثر الإكراه بنوعيه من دائرة جرائم القصاص و الدية 

 المطلب الثالث : أثر الإكراه على المسؤولية الجزائية وفقا للتشريع الجزائري و التشريع المقارن

لقد أجمعت مختلف التشريعات على أن الإكراه يعد مانعا من موانع المسؤولية الجزائية إذ يجرد      

بإعدامها أو بإضعافها، فما يكون للطرف المكره خيار الشخص المكره من حريته في الاختيار سواء 

سوى قيامه بارتكاب الجريمة من أجل خلاصه من الخطر المحدق بنفسه أو بغيره، إلا أن هذه 

التشريعات لم تسر في نمط موحد لمعالجة مانع الإكراه و تحديد أثره في المسؤولية الجزائية، فمنهم 

ستثناءات على بعض الجرائم ومنها من اعتبرته بعض الإ من اعتبرته مانعا للمسؤولية مع وضع

 للعقوبة وفقا لشروط معينة.   ل الجرائم مع اعتباره ظرفا مشددامانعا عن ك
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 الفرع الأول : أثر الإكراه على المسؤولية الجزائية وفقا التشريع الجزائري     

لإكراه كمانع من موانع المسؤولية لقد اتخذ التشريع الجزائري كمثله من التشريعات الجزائية ا     

 08/06/1966المؤرخ في  ،66/156الجزائية في قانون العقوبات الصادر تحت الأمر رقم 

     48المتضمن قانون العقوبات في فصله الثاني تحت عنوان المسؤولية الجزائية وفقا لنص المادة 

جريمة قوة لا قبل له بدفعها ( و التي تنص على أنه ) لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب ال

    وبذلك فإن المشرع الجزائري جعل حالة الإكراه من الحالات التي تنعدم فيها المسؤولية الجزائية 

و تعود العلة في ذلك إلى انتفاء الإرادة و حرية الاختيار لدى الشخص المكره رغم توافر عنصر 

   (1)الإدراك مع امكانية انتفاء الإرادة. و الإدراك عكس حالة الجنون الذي ينفى فيه التمييز

 حرية المشرع الجزائري لم يضع صراحة تعريفا للإكراه بل اكتفى بعدم معاقبة كل من فقد    

يتعرض  نه لمالاختيار بسبب وجود قوة لا قبل للشخص المكره في دفعها الا بارتكاب الجريمة، كما أ

د قالتي وته الى مصدر الاكراه المتمثل في القوة صراحة إلى صور الاكراه مكتفيا في ذلك بإشار

 لمعنويي و اتكون مادية كما قد تكون معنوية مما يفسر ضمنيا أنه أشار إلى الإكراه بنوعيه الماد

لا سوى ه مجافهذا الأخير كمانع للمسؤولية يتصل بالشخص المكره فيفقده حرية الاختيار فلا يترك ل

ا ح مانعوفقا للشروط الواجب توافرها أصب الطريقة الصحيحة وارتكاب الجريمة فإذ تم تناوله ب

 يها، أماسبب فوتنتفي المسؤولية الجزائية للجاني مع بقاء مسؤوليته في التعويض عن الأضرار التي ت

 قاب.ذا تم تناوله على غير ذلك فلا أثر له في المسؤولية الجزائية و بالتالي تقرير العإ

 سؤولية الجزائيةأثر الإكراه في الم أولا :

إن الإكراه بنوعيه المادي و المعنوي يشكل مانعا تنتفي به مسؤولية الجاني ذلك كونه يؤثر على      

حرية الاختيار، فالإكراه المادي يقضي على الإرادة قضاء تاما، أما الإكراه المعنوي يؤثر فيها بشكل 

يكون إلا إذا توافر الإكراه جسيم و ينقص منها و يضعفها بالقدر اللازم للإعفاء من المسائلة، وذلك لا 

ستحالة الدفع، و ما يبرر ذلك أن يكون سبب الإكراه إستحالة التوقع و إعلى شروطه المحددة قانونا ك

خارج عن إرادة المكره أي لا يد له فيه مما يعزز توافر هذين الشرطين، فإذا كان للجاني يد في 

راه متوقعا يمكن دفعه و إبعاده أو بالأحرى حدوث الإكراه، فلا يستحيل عليه توقعه وإذا كان الإك

تجنبه، إلا أنه تبرز جسامة الإكراه في نوعه المادي أين يؤثر في حرية الاختيار تأثيرا مطلقا فيعدمها 

ولا يكون للجاني خيار سوى ارتكابه الجريمة، ولعل أضيق مجال تنتفي فيه المسؤولية الجزائية في 

ب الإكراه المادي إما حيوان أو الطبيعة، ففي هذه الحالة تنتفي حالة القوة القاهرة أين يكون سب

المسؤولية الجزائية للجاني بل أضيق من هذا، استحالة إنساب الجريمة للمسؤول عنها التي تكون 

بفعل الحيوان أو الطبيعة، أما إذا كنا بصدد إكراه مادي بفعل الإنسان أو إكراها معنويا فإن المسؤولية 
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ام بفعل الإكراه، وبهذا الصدد نجد المشرع الجزائري قد نص على الإكراه المادي في تقع على من ق

 56، فنص المادة 64و  56في مادته  (1)بعض القوانين ما تعلق منه بالقوة القاهرة كقانون الجمارك

مقرر لربابنة السفن إذ تنص على )عدم جواز رسو السفن التي تقوم برحلة دولية إلا في الموانئ التي 

منه  64يوجد فيها مكتب جمركي، ما عاد اذا طرأت أسباب قاهرة مبررة قانونا(، كما نصت المادة 

لقائها أثناء الرحلة إلا في حالة إغ البضائع أو والتي تخص قائدي المراكب الجوية على) منع تفري

 .     (2)أسباب قاهرة (

   وعلى العموم فإن تقدير مدى توافر شروط الإكراه أمر يستند في إثباته على العامل الشخصي     

الظرفي للجاني إذ لا يمكن تعميمه على كافة الناس كأصل عام وذلك بالنظر إلى اختلافهم في السن  و

وقناعة  اختصاصالقدرات الصحية، الأمر الذي يجعل مسالة التقدير تدخل في  كذا س، وو الجن

محكمة الموضوع و التي يؤول لها لوحدها البحث في مدى جسامة الخطر المحدق بمرتكب الجريمة 

من تطبيقات القضاء الجزائري  كذا البحث في مدى توافر شرط عدم التوقع أو عدم إمكانية الدفع، و و

ذا المجال حيث قضت المحكمة العليا في عدة قضايا بعدم توفر شروط الإكراه سواء فيما تعلق في ه

بشرط عدم التوقع أو استحالة الدفع، كما جاء في إحدى قرارتها أن ) تقدير القوة القاهرة من 

اختصاص قضاة الموضوع، بالإضافة إلى أن المجلس أثبت بأن ثقب طبان العجلة هو من الحوادث 

ادية التي يجب أن يحتاط لها السائق، وذلك بالسير بسرعة عادية و بالتأكيد باستمرار من عدم تلف الع

، كما قضت في قرار آخر لها فيما يخص شرط  استحالة الدفع اذ نصت (3)طبان عجلات سيارته (

أو استجاب على أنه ) من المقرر قانونا أن كل من يلجا إلى العطايا أو الهبات أو غيرها من المزايا 

لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء للحصول على مزايا أو منافع أو خدمات تمنحها السلطة 

العمومية بتحمل المسؤولية الجزائية، و لا يعفى من العقوبة إلا الشخص الذي اضطرته إلى ارتكابها 

ل الحصول على قرض قوة لا قبل له بدفعها، و لما ثبت أن الطاعن دفع مبلغا ماليا لمدير البنك مقاب

فإن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا إذا وجدت قوة لا قبل للإنسان بدفعها، و أن الأمر ليس كذلك 

  (4)في قضية الحال، وعليه فإن الدفع جاء في غير محله و يتعين رفضه (.

كما تجدر الإشارة في الأخير على أنه بتوفر شروط الإكراه على النحو الصحيح، يعد بذلك مانعا      

للمسؤولية الجزائية، وتنتفي على إثره المسائلة الجزائية للجاني، وباعتبار أن موانع المسؤولية 
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المساهم  الجزائية شخصية لا يستفيد منها سوى من اتصلت به، ما يفيد و يقرر مسائلة الشريك أو

 غير المكره عما اقترفه رفقة المكره من أفعال غير مشروعة.  

 أثر الإكراه في المسؤولية المدنية  ثانيا :

قد يعترض مانع الإكراه إرادة أي شخص فيفقده أو يضعفه إياها فلا يكون له خيار لدفع الخطر       

نتفاء المسؤولية الجزائية عليه، أما المحدق به سوى بارتكاب الجريمة و بذلك يتقرر عدم معاقبته لا

عن تعويض الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجريمة، فالقاعدة العامة تقضي المسائلة المدنية للشخص 

من القانون المدني و التي تنص ) كل فعل أيا كان  (1)المعدلة 124المكره وذلك وفقا لنص المادة 

كان سببا في حدوثه بالتعويض (، فحسب نص يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من 

  المادة فإن الضرر يكون ناشئا عن خطأ الشخص، و الخطأ يستلزم فعله توافر إرادة و حرية اختيار 

و هذه الأخيرة تنعدم إذا كان الإكراه ماديا بحيث يكون المكره كأداة يستخدمها المكره لتنفيذ جريمته 

ية للمكره، فإذا كان الإكراه المادي بفعل الإنسان يسأل عليه محدثه نتفاء المسؤولية المدنإمما يستدعي 

جزائيا ومدنيا باعتباره فاعلا أصليا، أما اذا كان مصدره حيوان أو الطبيعة فلا جريمة و لا مسؤولية 

ن الضرر ناجم عن سبب لا يد له فيه و ذلك تطبيقا أثبات إعلى المكره كل ما يكون عليه فعله هو 

من القانون المدني و التي تنص على أنه ) إذا أثبت شخص أن الضرر قد نشأ عن  127 لنص المادة

سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان 

 تفاق يخالف ذلك (.إغير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو 

      اله ه أو ممعنويا يتمثل في التهديد بوقوع خطر جسيم على نفس المكرأما إذا كان الإكراه       

، فرغم نعدمةأو غيره وذلك في حالة عدم ارتكابه الجريمة، فإرادة المكره هنا تكون ضعيفة وليست م

 في حالة ختيارالانتقاص الشديد لحرية الاختيار إلا أن الشخص المكره تكون له فسحة و لو ضئيلة للا

 ق خطأأراد تجنب ارتكاب الجريمة و مواجهة الخطر المحدق به، فعلى هذا الأساس يتحق ما إذا

ه من إعفاءالشخص المكره في ارتكابه الجريمة و إلحاق الضرر بالغير مما يستوجب عليه تعويضه، ف

يمة الجر المسؤولية الجزائية لا يؤدي الى عدم قيام مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن ارتكابه

 عل الضارب الفلتالي يكون ملزما بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا باعتبار أنه لجأ إلى ارتكاوبا

ه و إن لإكراارغما عن ارادته، فمسؤوليته المدنية تكون أخف عن مسؤولية مفتعل الإكراه وعليه فإن 

جاني يبقى ال ية ومدنكان يؤثر على المسؤولية الجزائية إلا أنه في مقابل ذلك لا يؤثر في المسؤولية ال

 ها.و يتحمل بذلك التعويض عن مسؤولا مدنيا عما أحدثه من أضرار ناتجة عن فعله الإجرامي

 

                                                             
 ، الجريدة الرسمية رقم 2005نيو يو 20، المؤرخ في 10-05من قانون المدني معدلة بقانون رقم  124المادة  - 1
 

 .23،ص 44    



 ختيارالا يةحر الإرادة والمسـؤوليـة الجزائيـة المتعلقـة بموانـع      الفـصـل الثاني :   

 

68 
 

 الإكراه كظرف مشدد للعقوبة  ثالثا :

الإكراه كمانع من موانع المسؤولية الجزائية لا يحدث أثره في المسؤولية الجزائية إلا بتوافر        

شروطه إضافة إلى كيفية التعامل مع الوضع في ظله، فإذا حصل الإكراه وفقا للشروط الواجب 

ة بصفة تلقائية، أما توافرها قانونا أصبح مانعا من موانع المسؤولية الجزائية مع قيام المسؤولية المدني

إذا خالف ذلك و كان التعامل معه بشكل مبالغا فيه بقصد الإضرار بالمجني عليه كأن يستعمله الجاني 

بغرض تسهيل ارتكاب الجريمة ففي هذه الحالة يكون للمكره يد في ارتكابها و بالتالي يتحول الإكراه 

نحة السرقة وذلك في حالة ما إذا استعمل من مانع للمسؤولية الجزائية إلى ظرف مشدد للعقوبة في ج

فقرة  /لجديدةا 2مكرر 350و المادة الجديدة  1مكرر 350من أجل التسهيل في ارتكابها وفقا للمواد 

من قانون العقوبات، موضحا الشروط الواجب توافرها لاعتباره  1المعدلة/ فقرة  353وكذا المادة  3

العقوبة الأصلية لجنحة  (1) المعدلة 350ا لنص المادة ظرفا مشددا في جريمة السرقة حيث حدد وفق

السرقة إذ تنص المادة على أنه ) كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من 

 دج (. 500.000دج إلى  100.000سنة  إلى خمس سنوات و بغرامة من 

بجريمة السرقة ظرف التهديد الذي يقوم ذا اقترن إكما نص على مضاعفة العقوبة في حالة ما        

والتي تنص على  1فقرة  /(2)مكرر )جديدة( 350على أساسه الاكراه المعنوي و ذلك في نص المادة 

أنه ) إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن 

أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه  أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني سنها

( 10( إلى عشر )2الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة بالحبس من سنتين )

دج ( كما اعتبر المشرع الإكراه المعنوي  1.000.000دج إلى 200.000سنوات و الغرامة من 

ي منقول محمي أو معرف بحيث حدد ظرفا مشددا في جريمة سرقة أو محاولة سرقة ممتلك ثقاف

( سنوات و بغرامة 10( إلى عشر )2) العقوبة على ارتكابها أو محاولة ارتكابها بالحبس من سنتين

         (3)الجديدة  1مكرر  350دج حسب ما ورد في نص المادة  000.000.1دج إلى  0.00002من 

( سنوات إلى 5العقوبة بالحبس من خمس )على التشديد في (4))جديدة( 2 مكرر 350و تنص المادة 

دج  كعقوبة على نفس  1.500.000دج إلى 500.000( سنة و بغرامة من15خمسة عشرة )

السرقة في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلا  أو التهديد باستعماله و ذلك وفقا للفقرة الثالثة 
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( 10ة السرقة بالسجن المؤقت من عشر )من نفس المادة، كما شدد المشرع في العقوبة على جريم

دج في حالة  2.000.000دج إلى  1.000.000( سنة و بغرامة من 20سنوات إلى عشرين )

 353السرقة مع ظرف استعمال العنف أو التهديد به وأحد الظروف التالية و فقا لنص المادة  اقتران

 وهي: (1))معدلة(

  .إذا ارتكبت السرقة ليلا -

 .قة بواسطة شخصين أو أكثرإذا ارتكبت السر -

                               داخل عن طريق م أوإذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل   -

             الغرف  ستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أوإالأرض أو ب   

 الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكن أو في توابعها.أو    

 إذا استحضر مرتكبوا السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تسيير هروبهم . -

   الكنه إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى و لو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه -

 المنزل الذي كان يصحبه فيه.في وقعت سواء في منزل مخدومه أو     

  ان      أو إذا ك السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب قي منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنهإذا كان   - 

 يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.    

 الفرع الثاني : أثر الإكراه على المسؤولية الجزائية وفقا للتشريع المقارن

لقد اعتبرت التشريعات المقارنة حالة الإكراه مانعا للمسؤولية الجزائية باعتباره يشكل ضغطا       

على إرادة الشخص إما بإعدامها في الإكراه المادي او بإضعافها في الإكراه المعنوي، موجهة في كلتا 

هذه الحالة على المسؤولية ، فما مدى تأثير (2)الحالتين لارتكاب الجريمة تفاديا منه للخطر المحدق به

وهل هذه الحالة تقتصر على  ؟و هل يمتد هذا التأثير ليشمل المسؤولية المدنية للفاعل  ؟ الجزائية

 ؟كونها مانعا للمسؤولية الجزائية فقط 

  الإكراه كمانع للمسؤولية الجزائية أولا :

ط موحد لى نمعإن معالجة أثر الإكراه في المسؤولية الجزائية لدى مختلق التشريعات لم تقتصر      

ا يميز مأهم  بينها فكل تشريع و له وجهته في الأخذ بالإكراه كمانع للمسؤولية و يمكن التطرق إلى

 هذه التشريعات في النقاط التالية :
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 لجزائية :من حيث إقرار الإكراه كمانع للمسؤولية ا (1

بالإشارة إلى  اكتفتيوجد من التشريعات من لم تنص في نصوصها على الإكراه صراحة و       

بذكر حالة الضرورة و الدفاع الشرعي مهملة الإكراه بنوعيه  اكتفتأثره في نفس المكره، فمنها من 

من قانون العقوبات بنصها على أنه ) لا عقاب على من  61كالقانون المصري وفقا لنص المادة 

ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على 

  رادته دخل في حلوله و لا في قدرته منعه بطريقة أخرى (وشك الوقوع به أو بغيره و لم يكن لإ

وفقا لما جاءت به هذه المادة فيبدو أنها نصت على حالة الضرورة، غير أنها تشمل ضمنيا لحالة 

الإكراه المعنوي باعتباره صورة من الضرورة، كما نجد أنه لم يذكر الإكراه المادي لكن لا يعني ذلك 

ؤولية فأثره في منع المسؤولية لا يحتاج إلى نص صريح يقرره لأن المكره عدم اعتباره مانعا للمس

  (1)ماديا يكون آلة مسخرة في يد المكره يستعمله لارتكاب الجريمة.

 نصوصها على التطرق للإكراه كقوة ضغط تمارس على اقتصرتإلا أن بعض التشريعات       

اه لة الإكرها حااولأو معنوية مما يستفاد ضمنيا تنالمكره دون تبيان طبيعة هذه القوة إن كانت مادية 

التي تنص  2فقرة /122و المعنوي ومنها التشريع الفرنسي الجديد وفقا لنص المادة  بصوره المادي

      ه (على أنه ) لا يسأل جنائيا الشخص الذي تصرف تحت ضغط قوة أو إكراه لم يستطيع مقاومت

ة على من من قانون العقوبات والتي تنص أنه ) لا عقوب 48 و كذا التشريع الجزائري بنص المادة

مادية  ه قوةباضطرته الى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها (، فمصطلح القوة في النصين يقصد 

 أو معنوية أي أنه أخذ الاكراه بنوعيه.

اه  كما تضمنت بعض التشريعات في نصوصها الإقرار صراحة و بصورة مختصرة بالإكر     

من قانون  62بنوعيه تحت مصطلح القوى المادية و المعنوية و منها التشريع العراقي في مادته 

       العقوبات و التي نصت على أنه ) لا يسأل جنائيا من أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية 

عنوي نجد القانون أو معنوية لم يستطع دفعها (، ومن القوانين التي جمعت بين الإكراه المادي و الم

من قانون العقوبات  227من قانون العقوبات و القانون اللبناني  في مادته  226السوري وفقا لمادته 

من قانون الجزاء العماني  51في مادته  (2)تحت عنوان القوة الغالبة و الإكراه، وكذا القانون العماني

حيث جاءت هذه المواد متطابقة في صياغتها اذ تنص على أنه ) لا عقاب على من أكرهته قوة مادية 

 ( 3)أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلا (.
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مادة نص الومن التشريعات من اقتصرت نصوصها على الإكراه المعنوي كالقانون الكويتي وفقا ل    

رية حاقدا فمن قانون العقوبات إذ تنص على أنه ) لا يسأل جزائيا من يكون وقت ارتكاب الفعل  24

 (.المال و أذى جسيم حال يصيب النفسالاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال 

ؤولية المس كما حددت بعض التشريعات الجرائم التي لا يؤثر فيها الإكراه وتثبت على إثرها      

ه بالإكرا لتأثرالجزائية لمرتكبها رغم وقوعها تحت ضغط أو تهديد، فالقانون الأردني قد استثنى من ا

ب على من  عقامن قانون العقوبات التي تنص على أنه ) لا 88جريمة القتل وذلك وفقا لنص المادة 

ئرة من داأقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد و كان يتوقع حين ارتكاب ذلك الجرم ض

صورة المعقول الموت العاجل أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه ب

 (. لقتلاجرائم  مستديمة فيما لو امتنع من ارتكاب الجرم المكره على اقترافه، ونستثني من ذلك

رائم ل و جومن القوانين التي أقرت بالإكراه المعنوي مستثنية من أثره كل من جرائم القت      

من قانون  53ادة الإخلال بالدولة و المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، كالقانون السوداني وفقا لنص الم

 يعد عدام، لاا بالإالدولة المعاقب عليه العقوبات بنصها على أنه ) فيما عاد القتل العمد و الجرائم ضد

وت مة من الفعل جريمة إذا أكره عليه الشخص بتهديدات تجعله عند ارتكابه متخوفا لأسباب معقول

لى عاجل يصيبه إذا لم يفعله، وذلك بشرط أن لا يكون الشخص بمحض رغبته أو لتخوف قائم ع

مثل لد وضع نفسه في مركز جعله عرضة أسباب معقولة من إصابته بأذى أقل من الموت العاجل ق

 ذلك الإكراه (.

    ويوجد من التشريعات من تناولت الإكراه بنوعيه المادي و المعنوي مع استبعاد جرائم القتل      

الذي عالجه تحت  (1)و التعذيب من دائرة انتفاء المسؤولية الجزائية لمانع الإكراه، كالقانون اليمني

من قانون الجرائم و العقوبات إذ تنص على أنه  35ن المادي وفقا لنص المادة عنوان ما يستبعد الرك

     )لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته

      أو بسبب قوة قاهرة و يكون فاعل الإكراه مسؤولا عن الجريمة إن وقعت و يستثنى من ذلك القتل 

  ب الإنسان فلا ترفع المسؤولية فيهما عن المكره ومن أكرهه( كما نص على الإكراه المعنوي و تعذي

منه و التي تنص على أنه ) لا مسؤولية على من ارتكب فعل  36و الضرورة وفقا لنص المادة 

ليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله و مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه إألجأته 

عمدا و لم يكن في قدرته منعه بواسطة أخرى، ويشترط أن يكون الفعل مناسبا مع الخطر المراد 

اجتنابه، فلا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر (، و ما يعاب على 
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تحت عنوان هذا القانون أنه أدرج مانع الإكراه و القوة القاهرة و الإكراه المعنوي و حالة الضرورة 

  (1)) القصد الجنائي (.ما يستبعد الركن المادي وهذا خطأ كون أن هذه الحالات تستبعد الركن المعنوي

انع من مو بصفة عامة ما يعاب على هذه النصوص أن صياغتها لحالة الإكراه كمانع إلا أنه و     

جزائية لية الو موانع المسؤوالمسؤولية الجزائية لم تكن صائبة، فمنها من أخلط بين موانع العقاب 

    ريالسو وبصياغة مواده بعبارة ) لا عقوبة، لا عقاب .........( كالقانون الجزائري و المصري 

 ة بصياغةلجزائيااللبناني، الأردني...الخ ، ومنها من أخلط بين أسباب الإباحة و موانع المسؤولية و 

 53ي مادته فداني جرما ...........(، كالقانون السو مواده بعبارة ) لا يرتكب جريمة، لا يعتبر الفعل

د الفعل من صفته ، فمانع الإكراه لا يجر35قانون اليمني المادة الو  20و القانون البحرين في مادته 

 يقتصر على انتفاء المسؤولية الجزائية دون المدنية . الإجرامية و

 بارة عتعمال نصوصها المتعلقة بالإكراه باسإلا أنه من التشريعات من كانت موفقة في صياغة       

 المتمثل أثره و) لا يسأل جزائيا، لا مسؤولية ،......( فهذه الألفاظ تضفي صفة المنع على الإكراه 

من قانون  62في انتفاء المسؤولية الجزائية، ومن بين هذه التشريعات القانون العراقي في مادته 

الكويتي المادة  من قانون الجرائم و العقوبات و القانون 36ادته العقوبات و القانون اليمني وفقا لم

 من قانون العقوبات. 24

لمسؤولية او يمكن الإشارة إلى أن الإكراه لا يستفيد منه إلا من تعرض له كون أن موانع       

قية بالجزائية شخصية، فلا يستفيد منها سوى الشخص التي لحقت به أي من أخضع للإكراه دون 

 مساهمين أو الشركاء، وفي المقابل تقع المسؤولية الجزائية على من قام بالإكراه. ال

 من حيث المسؤولية المدنية : (2

إن الأصل يقضي أن انتفاء المسؤولية الجزائية للمكره لا يؤدي إلى انتفاء المسؤولية المدنية التي      

تقتضي تعويض الغير عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجريمة الواقعة تحت وجود ضغط أو قوة 

وة قاهرة أو أي قوة ناتج عنها الإكراه، إلا أنه إذا أثبت المكره أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي أو ق

مادية أخرى لا يد له فيها أو كانت بفعل الغير أو من خطأ المجني عليه و كان يستحال عليه دفع هذه 

فبذلك يتقرر إعفائه من التعويض و المسؤولية المدنية، فالمتسبب في  الاختيارالقوة لأنها تعدمه حرية 

تعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب المكره الإكراه المادي إذا كان إنسانا هو المسؤول مدنيا بال

للجريمة إضافة إلى تحمله المسؤولية الجزائية، هذا ما تقرر في نصوص بعض التشريعات ومنها 

من القانون المدني التي تشير أن المكره ماديا لا يسأل مدنيا  165القانون المصري وفقا لنص المادة 
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حيث جاء في نصها أنه ) إذا أثبت الشخص  (1)لذي نشأ عنه عن فعله لانتفاء إرادة الفعل و الضرر ا

 أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور 

أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك ( 

و كذا القانون السوري  (2)من القانون المدني 211قا لنص المادة وهذا ما أورده القانون العراقي وف

 من القانون المدني . 127من القانون المدني و الفانون الجزائري في نص المادة  166المادة 

تقرر ذلك كون أن الإكراه المادي يشكل ضغطا جسيما على المكره بحيث يسلبه حرية  و      

قيام بالجرم و بذلك فهو لا يمحي الركن المعنوي للجريمة فحسب بل الاختيار بصفة مطلقة ويدفعه لل

، ومن هذا المنطلق لا يكون الشخص المكره مسؤولا عنها لا جنائيا (3)يمحو حتى الركن المادي لها.

و لا مدنيا، ولا يحق للمضرور مطالبته بالتعويض وإنما المتسبب في الإكراه هو من يكون مسؤولا 

     مدنيا و جنائيا . 

بينما إذا كان الإكراه معنويا أي أن أثره يقتصر على الإنقاص و إضعاف حرية الاختيار وليس       

إلى درجة إعدامها، فوفقا لذلك يكون للمكره أن يخالف التهديد المفروض عليه إذا فضل مواجهة 

نية و لو مكاإ الخطر الجسيم المحدق به وعليه فإن إرادة المكره لا تزول كليا إذ تبقى لديه فرصة أو

فالذي يهدد بخطف أولاده أو حرق مسكنه إن لم يرضخ لأمر معين يشكل  ضئيلة جدا من الاختيار،

و بهذا تتقرر مسؤوليته المدنية مع من أكرهه على  (4)جريمة، فإن إرادته تظل موجودة و لكنها معيبة

 إرتكابها. 

 ثانيا : الإكراه كظرف مشدد

ره و ذلك بتأثي إن الإكراه بتوافر شروطه المحددة يصبح مانعا من موانع المسؤولية الجزائية       

لشروط فقا لوعلى حرية الاختيار فتنتفي بذلك مسؤولية المكره الجنائية في حالة ما إذا تم حصوله 

 ذاإأنه  لا، إالواجب توافرها قانونا أي بالقدر الذي يزول به الخطر الجسيم المحدق بالشخص المكره

د ف مشدتم تناوله من طرف الجاني بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمته فهنا يكون بمثابة ظر

 للعقوبة .

من بين التشريعات التي اعتبرت الإكراه بمثابة ظرف مشدد في جريمة السرقة نذكر القانون  و       

 من قانون العقوبات 2فقرة  /315و المادة  314و المادة  5فقرة  /313المصري وفقا لنص المادة 

فقرة ج من قانون العقوبات و كذا القانون الليبي وفقا  /401و  400القانون الأردني وفقا للمادة  و
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 640و المادة  3فقرة  /639من قانون العقوبات و القانون اللبناني وفقا للمادة  1فقرة  /450للمادة 

من قانون العقوبات و القانون العراقي في  635 من قانون العقوبات و القانون السوري في مادته

من قانون العقوبات و القانون  5فقرة  /444و المادة   2فقرة  /442و المادة  2فقرة  /441المادة 

المعدلة / فقرة  353و  3فقرة  /الجديدة  2مكرر 350، و الجديدة 1مكرر 350الجزائري في مواده 

 من قانون العقوبات. 1

ي اعتبر لعراقأن هذه النصوص اختلفت في تحديد العقوبة المشددة من قانون لآخر، فالمشرع ا إلا    

 الإكراه المقترن بجريمة السرقة ظرفا مشددا لعقوبتها و ذلك بتوافر بعض الشروط:

لمادي راه اأن يقع الإكراه المادي على المجني عليه أو على من هو أعز اليه مع استبعاد الإك (1

 كانه.حطيم دالحيوان أو الجماد فلا يعد ظرفا مشددا كحالة قتل كلب المجني عليه أو تالواقع على 

      لضرب أن يكون الإكراه المادي باستعمال العنف ضد المجني عليه أو من هو أقرب إليه، كا (2

 و الجر  أو الدفع بعنف أو ربط اليدين أو الأرجل إلخ........... .

 الإكراه و السرقة: وجود رابطة سببية و زمنية بين (3

عليه  لمجنيالرابطة السببية تكون إذا كان الغرض من الإكراه تسهيل أو تهيئة السرقة كضرب ا    

 لتعطيل مقاومته أثناء سرقة ماله أو ربط الراعي بشجرة من أجل سرقة أغنامه.

الزمنية تكمن في أن يكون الإكراه متزامنا مع واقع السرقة سواء كان يسبقها أو معاصرا  الرابطة    

 (1)لها أو لاحقا بها في زمن لا يزال فيه الجاني متلبسا بالشيء المسروق.

لتهديد اكما اعتبر المشرع العراقي الإكراه المعنوي ظرفا مشددا لجريمة السرقة في حالة     

الة ضافة إلى هذه الشروط فقد حدد المشرع العراقي شروطا أخرى في حإباستعمال السلا ، و 

 من قانون العقوبات: 2فقرة  /441اقتران الإكراه بالسرقة حسب نص المادة 

  .يجب أن تتم السرقة ليلا -

  .أن ترتكب بمساهمة شخصين فأكثر -

 أن يحوز واحد أو أكثر على الأقل سلا  ظاهر أو مخبأ. -

بواب سر الأاقتحموا دار مسكونة أو معدة للسكن عن طريق تسلق الجدران أو كأن يكون الجناة قد  -

 أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.

فحسب التشريع العراقي فإن هذه الشروط تشكل ظرفا مشددا للعقوبة إذا ارتكبت السرقة بطريق      

  (2)ما ورد في القانون الأردني و المصري.الإكراه أو التهديد باستعمال السلا  ك
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 المبحث الثاني : الضرورة 

        تطلق حالة الضرورة على من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أو عن غيره شرا محدقا به      

أو بغيره إلا بارتكابه جريمة ما، و المراد بحالة الضرورة أن يجد الإنسان نفسه في ظروف تهدده 

جتنابه إلا بارتكاب الجريمة، و الغالب في الضرورة أنها ليست ثمرة عمل بخطر لا سبيل له لإ

شخص ما، إنما هي وليدة قوى طبيعية و إن كانت من عمل الإنسان فهي لا تحمل الشخص على 

رتكاب فعل إجرامي معين، و إنما يتعين على من هو في حالة خطر ما أن يختار أية وسيلة من أجل ا

، وفكرة الضرورة هي قديمة قدم الفانون الجنائي فقد (1)تفادي هذا الخطر حسب الظروف المحيطة به

تند في ذلك أقرت بها عدة تشريعات قديمة كالشريعة الإسلامية كما اعترف بها القانون الروماني واس

على انتفاء القصد، كما أقر بها القانون الجرماني و عللها بزوال سلطات القانون حين يتوفر ظرف 

الضرورة، كما انتقلت هذه الفكرة بعد ذلك إلى فرنسا حيث عبر عنها بالقول أن الضرورة لا يحكمها 

          سنوات القحط  القانون، كما اعترف بها فقهاء العصور الوسطى حيث انتشرت تطبيقاتها في

، وعلى الرغم من إجماع الفقه الحديث أنه لا عقاب على من اضطرته حالة الضرورة (2)و الجوع

الجرم، إلا أنه اختلف حول تحديد الأساس القانوني لحالة الضرورة، فمنهم من اعتبرها  لارتكاب

ل ضغطا على إرادة الفاعل مانعا من موانع المسؤولية الجزائية على أساس أن حالة الضرورة تمث

فتضعفه حرية الاختيار و منه تنعدم مسؤوليته، و الرأي آخر يشير إلى أن حالة الضرورة تعد من 

أسباب الإباحة استنادا إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومعناها أن الفعل المجرم يصبح 

يعكس السبب في منع العقاب، كما مباحا إذا ارتكب تحت تأثير الضرورة، فالضغط على إرادة الفاعل 

أن القانون أحيانا يرفع العقاب على الفاعل بالرغم من عدم و جود ضغط على إرادته، وبما أن 

الضرورة تشكل ضغطا حقيقيا على إرادة الفاعل تخوفا من حدوث خطر جسيم يهدده، ففي هذه الحالة 

و في هذا الصدد نتطرق إلى تحديد يمكن تصنيف حالة الضرورة ضمن موانع المسؤولية الجزائية، 

ماهية الضرورة و كذا شروطها و بيان أثارها على المسؤولية الجزائية وفقا للتشريع الإسلامي و كذا 

 التشريعات القانونية بما فيها القانون الجزائري.
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 المطلب الأول: ماهية الضرورة 

م من أجل التطرق لماهية الضرورة بشيء من التفصيل من المفروض أولا معالجة مفهو      

 ائية.مانعا من موانع المسؤولية الجز لاعتبارهاالضرورة مع تحديد الشروط الواجب توافرها 

 الفرع الأول: مفهوم الضرورة 

عن  ييزهاورة و ثانيا تملتحديد مفهوم حالة الضرورة يقتضي الأمر أولا وضع تعريفا للضر      

 بعض الحالات المشابهة لها كالإكراه المعنوي و الدفاع الشرعي على النحو التالي.  

 أولا: تعريف الضرورة 

 التعريف اللغوي: (1

لغة الضرورة، و الضارورة، و الضارور أي الحاجة، و الضروري هو ما تدعو إليه الحاجة       

دعاء قويا، و أكره عليه الإنسان، وما سلب فيه الاختيار للفعل و الترك، و رجل ذو ضرورة أي ذو 

ت به هو الحالة التي يكون فيها من نزل ضطرارالإو ، (1) حاجة، فاضطر إلى الشيء أي ألجئ إليه

      الضرورة هي حالة ناتجة عن نزول أمر يتسبب عنه تلف النفس أو أحد الأعضاء  ضرورة، و

  (2)أو نزول مكروه لا يمكن احتماله أو يشق احتماله.

 التعريف الاصطلاحي: (2

هي دفع ضرر أكبر بأقل، فلا يجوز قتل البريء لدفع الجوع أو العطش أو لإنقاذ فرد  الضرورة      

   أو جماعة معينة، أو هي تلك الحالة التي يتعرض فيها الإنسان إلى خطر في دينه أو نفسه أو عقله 

  (3)أو عرضه أو ماله. 

لشيء الممنوع، أما في في الاصطلا  الفقهي الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء ا      

الاصطلا  القانوني هي مجموعة من الظروف تهدد شخصا بالخطر و توحي إليه بطريق الخلاص 

  (4)منه بارتكاب فعل إجرامي معين.

    كما يعرف بعض الفقه الضرورة بأنها الحالة التي يجد فيها الإنسان نفسه أو غيره أو ملكه       

على و شك الوقوع به أو بغيره، فلا يرى مجالا للخلاص منه إلا أو ملك غيره مهددا بضرر جسيم 

       كما عرفها البعض الآخر بأنها ظرف (5)بارتكاب الفعل المكون للجريمة مرغما على ارتكابه،
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أو موقف يحيط بالإنسان و يجد فيه نفسه أو غيره مهددا بخطر جسيم يوشك أن يقع و لا سبيل أمامه 

 ( 1)اب جريمة يطلق عليها ) جريمة الضرورة (.للخلاص منه إلا بارتك

      مولتهثقل حلوكأمثلة على حالة الضرورة نجد مثلا حالة القارب المملوء بالأمتعة يكاد يغرق      

أن ك، أو و نجاة الركاب تقتضي تخفيف حمولة القارب و إلقاء بعض الأمتعة التي تثقله في البحر

      طشهعير الجوع أو العطش إلى سرقة ما يسد رمقه أو يطفئ يندفع الجائع أو العطشان تحت تأث

د خرج قمارة أو سائق السيارة الذي يصطدم بأحد المحلات التجارية تفاديا له من الاصطدام بأحد ال

إلى الطريق فجأة، أو كحالة نشوب حريق في منزل ناتج عن صاعقة عاصفة مما أجبر أحد 

رأة لدخول لتهريب أصحاب المنزل أو أن يجهض الطبيب امالأشخاص إلى كسر أبواب المنزل و ا

 حامل لإنقاض حياتها. 

 ثانيا: التمييز بين الضرورة و الحالات المشابهة لها 

 التمييز بين الضرورة و الإكراه المعنوي: (1

جد سبيلا يتتفق الضرورة مع حالة الإكراه المعنوي في أن مرتكب الجريمة في الحالتين لا       

 ي موحدمن الخطر المهدد به إلا بسلوك سبيل الجريمة، وعلى الرغم من وجود أثر قانونللخلاص 

لجريمة ارتكب بين الضرورة و حالة  الإكراه المعنوي والمتمثل في انتفاء المسؤولية الجزائية عن م

 إلا أنه يوجد التمايز بين الحالتين يمكن تبيانه في ما يلي.

 من حيث المصدر: (أ

لإكراه المعنوي يكون دائما الإنسان مشكلا في ذلك مصدر ضغط وحيد على إن مصدر ا      

الشخص المكره بتوجيه إرادته نحو ارتكاب الجريمة، بينما نجد مصدر الضرورة في الغالب يكون 

عبارة عن ظروف طبيعية تحيط بالشخص المضطر و تدفعه إلى إتيان الفعل المجرم كما قد يكون 

نسان أو سلطة ما هي من أحدثت الخطر الذي جعل من الشخص مضطرا أحيانا مصدرها من فعل الإ

  (2)لإنقاذ نفسه أو غيره من الضرر.

 من حيث التأثير في حرية الاختيار: (ب

الإكراه المعنوي يؤثر في إرادة المكره بشكل يضعف أو ينقص حرية الاختيار بشكل جسيم يدفعه      

الضرورة قد لا تؤدي إلى كبير إلى اختيار ارتكاب الجريمة درأ منه للخطر المهدد به، إلا أن  إلى حد

الاختيار أو الإضعاف منها على النحو الملحوظ في الإكراه المعنوي كونها لا تجعله في  سلب حرية

غير محدق مركز المكره لا سيما إذا كان المهدد بالخطر غير من ارتكب الجريمة كما لو كان الخطر 
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نقاذ إأمرهم كالطبيب الذي يقتل الجنين في حالة الولادة المعسرة من أجل لشخص نفسه أو بمن يهمه با

اشتعلت به النيران لتخليص سكانه منها، ففي حالة الضرورة  اة الأم، أو كمن يكسر أبواب منزلحي

ن، فيرجح أحدهما بعد لديه أن يختار بين طريقي الاختيار يظل في استطاعة الجاني رغم ضعف حرية

ففي حالة الإكراه المعنوي يوجه الشخص صاحب الإكراه إرادة  (1)الموازنة بين المصالح المتعارضة،

يسلك طريق ارتكابه الجريمة، بينما في حالة  الفاعل لكي يتخلص من الخطر المهدد به، و ذلك بأن

فبذلك فإن حرية الاختيار تكون  من الحلول ما يناسبه لدرء الخطر الضرورة فإن للجاني أن يختار

  (2).أوسع في حالة الضرورة عن ما تكون عليه في حالة الإكراه المعنوي

      التمييز بين الضرورة و حالة الدفاع الشرعي :  (2

فاديوا تحالوة الضورورة موع حالوة الودفاع الشورعي كوون أن مرتكوب الجريموة يقووم بفعلوه هوذا  تتفق      

 ما يلي.في  الأخرىلخطر حال على نفسه أو ماله إلا أن كلتا الحالتين مختلفة عن 

 من حيث المصدر: (أ

مصدر الخطر في حالوة الودفاع الشورعي هوو جريموة مرتكبوة مون طورف الإنسوان، و فعول الودفاع       

ه لصد فعل المعتدي و وقف الجريمة، أما عن مصدر الخطور فوي حالوة الضورورة غالبوا موا يكوون يوج

  بفعل الطبيعة فلا يشكل جريمة كوالزلازل أو الفيضوانات، وفعول الضورورة يوجوه للوتخلص مون الخطور 

 (3)و لكن بالاعتداء على شخص بريء .

 من حيث الأثر: (ب

حالوووة الووودفاع الشووورعي تمحوووو الجريموووة كونهوووا سوووببا مووون أسوووباب الإباحوووة و لا يجووووز المطالبوووة       

بالتعويض في هذه الحالة، بينما في حالة الضرورة تنتفي المسوؤولية الجزائيوة للجواني كونهوا مانعوا مون 

   (4)موانعها بينما تقرر عليه المسؤولية المدنية إذ يجوز مطالبته بالتعويض المدني.

 الفرع الثاني : شروط الضرورة 

وط أولهوا كي يؤخذ بحالة الضرورة كمانع للمسؤولية الجزائية ينبغي تووافر مجمووعتين مون الشور      

 يتعلق بالخطر المهدد به و ثانيها يتعلق بفعل الضرورة.
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 شروط الخطر  أولا :

كون يا أن حصر هذه الشروط في خمسة نقاط أولها وجود خطر يهدد النفس و المال، ثاني يمكن      

ن لا أامسا خالخطر جسيما، ثالثا أن يكون الخطر الجسيم حالا، رابعا أن يكون الخطر غير مشروعا، 

 يكون لإرادة الفاعل دخل في حلول هذا الخطر.

 وجود خطر يهدد النفس و المال: (1

طر هو أمر أساسي لقيام حالة الضرورة، فلا يمكن التذرع بوقوع خطر لا حقيقة إن وجود الخ      

له في الوجود كسبب لقيام حالة الضرورة، فإن إدراك وجود خطر ما هو الذي يؤثر في إرادة الفاعل 

بحيث يبعث في نفسه نوع من الخوف و القلق، فيخشى الفاعل إن لم يسرع في صرف هذا الخطر 

  (1)فسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله.يؤدي إلى هلاك ن

إن وجود هذا الخطر من شأنه أن يهدد النفس أو المال معا للشخص ذاته أو لغيره و هذا ما      

أشارت إليه غالبية التشريعات العقابية، اذ جعلت انعدام المسؤولية في حالة الضرورة عاما سواء 

 61عكس ما أتى به القانون المصري في نص المادة  ارتكبت الجريمة لحماية النفس أو المال، وهذا

من قانون العقوبات، حيث استبعد المشرع من  72من قانون العقوبات و كذا القانون الليبي في مادته 

دائرة الضرورة الخطر الذي يهدد المال مقتصرا إقراره على حالة الضرورة بالنسبة للخطر الذي 

لمسؤولية من يضحي بحياة الغير أو بأمواله في سبيل حماية يصيب النفس فقط، لذلك لا يعفى من ا

ماله أو مال غيره من الهلاك، فمن المعقول أن يستبعد المشرع من نطاق الإعفاء من المسؤولية 

الجزائية عندما يكون فعل الضرورة يقع على نفس الغير من أجل درء خطر يقع على المال، لأنه لا 

لمال مهما كانت قيمته، إلا أن استبعاد المشرع من حالة الضرورة يجوز التضحية بالنفس لوقاية ا

الخطر الذي يهدد المال ليس له ما يبرره في حالة ما إذا كان فعل الضرورة قد وقع على مال الغير 

نقاذه تزيد قيمته إذا كان المال الذي تم إمن أجل وقاية مال الفاعل أو مال غيره من التلف خصوصا 

، ما يترتب على هذا القصور على أنه إذا شب (2)مة مال الغير محل فعل الضرورةأو تتساوى مع قي

حريق في مال شخص كان عليه أن يترك النار تلتهمه دون أن يستطيع أخذ ماءا من صهريج أو بيت 

مملوك للغير و إلا عوقب على فعل السرقة، وهذا القصور قد يتعارض مع شرط التناسب بين الخطر 

، الذي يقتضي تقييد الاعتداء على حقوق الغير بالقدر الضروري لدرء الخطر الذي و فعل الضرورة

  (3)يهدد الفاعل .
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و يراد بالخطر الذي يهدد النفس ذلك الخطر الذي يصيب مجموعة الحقوق المتصلة بالنفس       

لق ، و مثال ذلك أن يتع(1)كحق الحياة و سلامة الجسم و حماية العرض و الشرف و الاعتبار

شخصان على إثر غرق باخرة بخشبة لا تسعهما معا فيبعد أحدهما الآخر لينجو بنفسه على حساب 

هلاك رفيقه، أو إذا واجه صاحب سيارة خطر اصطدامه بشاحنة فصرف سيارته نحو أحد المحلات 

       ، كما يراد بالخطر الذي يصيب المال هو الذي يصيب مطلق المال سواء كان عقارا(2)فحطمه

، ومثال ذلك كما لو حصل حريق في منزل أحد الأشخاص فقام هذا الأخير (3)أو منقولا قيما أو مثليا

 باستلاء على سلم عائد لجيرانه و استخدمه في إطفاء الحريق و انتهى الأمر باحتراق السلم.

ا فيما لو و لا يشترط أن يكون الخطر مهددا لنفس الجاني أو ماله، فتتحقق حالة الضرورة أيض      

هدد الخطر شخصا آخر أي الغير في نفسه أو ماله، فيقوم الجاني بدفع الخطر عن الغير بالفعل الذي 

ومثال ذلك أن تتعرض امرأة حامل بولادة معسرة فيضطر الطبيب للتضحية  (4) يراه ضروريا لذلك

ا لو كانت باخرة محملة بالجنين من أجل إنقاذ حياة الأم، ومثال آخر عن الخطر المهدد لمال الغير كم

بالبضائع و تهب عاصفة تهددها بالغرق، فلا يجد قائدها مسلكا لذلك سوى التضحية بقسم من البضائع 

 القسم الآخر. ذنقاإفي سبيل 

 أن يكون الخطر جسيما: (2

يعرف الفقه الخطر الجسيم بأنه الخطر الذي من شأنه أن يحدث ضررا لا يمكن جبره إلا       

بتضحيات كبيرة، ونعني بالخطر الجسيم هو الذي يؤثر في الإرادة و ينفي حرية الاختيار كونه ينذر 

أن بضرر غير قابل للإصلا  أو كونه عسيرا بحيث لا تتحمله نفس المرء، و الخطر الجسيم يكفي 

يكون بليغا لتحقيق حالة الضرورة، فيدخل في ذلك الخطر الذي يهدد بجرو  شديدة و لو لم يؤدي إلى 

الموت أو تلف أحد الأعضاء و بالتالي فإن الخطر اليسير لا يكفي لقيام حالة الضرورة فلا وجود لهذه 

أزمة في مواد البناء الأخيرة في حالة مخالفة أنظمة البناء على الحد المقرر قانونا بحجة و جود 

لقلتها، و على العموم فإن قاضي الموضوع هو من يقدر جسامة الخطر من عدمه و ذلك استنادا إلى 

 (5)معيار الشخص العادي في حالة تواجده في ظروف المتهم.
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 أن يكون الخطر الجسيم حالا: (3

يكون الخطر حالا إذا كان على وشك الوقوع أي أن وقوعه محقق لا محال، ويستوي في ذلك       

إذا كان الاعتداء أو الخطر قد بدأ و لم ينته بعد، وبالتالي يستبعد من حالة الضرورة وجود خطر 

يجد مستقبلي فالخطر المتوقع مستقبلا لا يبرر فعل الضرورة بحيث يمنح للشخص متسعا من الوقت 

فيه مسلكا ليدرئ فيه هذا الخطر دون لجوئه لارتكاب الجريمة، أو إذا كان الاعتداء قد تحقق أو انتهى 

 وجود له كونه قد انتهى ففي هذه الحالة لا جدوى من الاضطرار إلى فعل ما من أجل درء خطر لا

كإصابة الفاعل  كما يستبعد من حالة الضرورة إذا كان الخطر مجرد وهما أو تخيلات لا أساس لها

بنوبة من الهيستيريا أو تشتت الأفكار، بينما يدخل الخطر المتوهم به كحالة للضرورة في حالة ما إذا 

توهم الفاعل وجود خطر ما و كان توهمه مبنيا على أسباب جدية و معقولة فإن تصرفه على هذا 

 (1)الأساس يكون بفعل الضرورة .

 أن يكون الخطر غير مشروعا: (4

و مفاد هذا الشرط أن لا يلزم القانون الفاعل بتحمل هذا الخطر وهو أمر منطقي يقتضي على       

الفاعل تحمل الخطر و مواجهته بالأسلوب المحدد قانونا، وفي هذه الحالة لا يجوز للفاعل أن يلجأ إلى 

 يدفع بزميله فعل أخر كارتكابه لجريمة محتجا في ذلك بحالة الضرورة لدرء الخطر، فالعسكري لا

إلى مجال المعركة محتجا في ذلك بضرورة حماية نفسه من خطر الهجوم، و رجل المطافئ الذي 

 (2)يتحمل مخاطر مهنته الناشئة عن مكافحة الحرائق.

 أن لا يكون لإرادة الفاعل دخل في حلول الخطر: (5

و مفاد هذا الشرط أن يكون الفاعل غريبا و بعيدا عن الأفعال التي أدت إلى وقوع الخطر مما      

يشكل عنصر المفاجأة بحدوث الخطر لديه كما يبعث في نفسه نوع من الخوف و الهلع يدفعه إلى فعل 

الضرورة كون  الضرورة، أما إذا كان الخطر ناشئا عن إرادة الفاعل فليس لهذا الأخير أن يحتج بفعل

أن الخطر في هذه الحالة يكون متوقعا حدوثه مما يترك للفاعل فسحة من الوقت لتداركه و تدبر أمره 

، و بذلك لا يخرج عن دائرة الضرورة إذا (3)ليتخلص من هذا الخطر بدون أن يمس بحقوق الغير

دته إلى إحداث الخطر كان الخطر ناشئا عن فعل الجاني و لكن بصفة غير عمدية بمعنى لا تتجه إرا

حتياط، وبالتالي يجوز للفاعل في هذه الحالة أن يحتج إحتى و إن تم بفعل خطأ منه أو إهمال أو عدم 

من  89بفعل الضرورة هذا ما نصت عليه بعض التشريعات صراحة في نصوصها كنص المادة 
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قانون من  229السوري و المادة  قانون العقوباتمن  228، و المادة (1)الأردني قانون العقوبات

العراقي، ومثال ذلك كأن يحرق شخصا محلا  من قانون العقوبات 63اللبناني و نص المادة  العقوبات

بدون قصد عن طريق رميه لسجارة مثلا فيضطر للهرب خوفا من الحريق فيصطدم بشخص آخر 

 (2)أثناء هروبه فيؤذيه فلا يسأل عن هذا الفعل .

  ل الضرورةشروط فع ثانيا:

ا الخطر رء هذفي حالة ما إذا تحقق الخطر وفقا للشروط المذكورة سابقا، يتعين على الفاعل د      

 ية ينبغيلجزائاما يطلق عليه القيام بفعل الضرورة و لكي يصح هذا الفعل بأن يكون نافيا للمسؤولية 

 أن تتوافر فيه بعض الشروط.

 أن يوجه فعل الضرورة لدرء الخطر: (1

هذا الاتجاه و الهدف  يجب أن يوجه فعل الضرورة إلى إبعاد الخطر المحدق فإذا انحرف عن      

الضرورة جريمة تفرض على مرتكبها العقاب، ومعنى ذلك أن تتجه إرادة الفاعل بفعل اعتبر فعل 

 الضرورة لهدف  التخلص من الخطر فإذا اتجهت إلى غرض آخر غير درء الخطر كالانتقام مثلا فلا

تتحقق بذلك حالة الضرورة، فمن يرى عدوه ينافس شخصا على الصعود فوق خشبة راسية فوق 

المياه قصد النجاة فيقوم بإزالة أو دفع عدوه و رميه في الماء قصد الانتقام منه فلا يجوز له أن يحتج 

غرض دفع بحالة الضرورة حتى و إن قام بإنقاذ شخص آخر، أما إذا كانت إرادة الجاني متجهة إلى 

  الخطر و إلى غرض آخر في نفس الوقت إذ يجوز له في هذه الحالة الاحتجاج بحالة الضرورة

  (3)فيكفي على الإرادة أنها اتجهت إلى دفع الخطر و رده و هذا كاف لإضعاف حرية الاختيار.

 أن يكون فعل الضرورة هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر: (2

إذا أتيحت للفاعل وسائل متعددة لدفع الخطر فلا يجوز التذرع بالضرورة مفاد هذا الشرط أنه       

لارتكاب أو اقتراف الجريمة على أساس أنها الحل الوحيد الذي أتيح له لدرء هذا الخطر، فقد يتا  

للفاعل سلك أسلوب لا يمس بحقوق الغير من أجل اجتناب الخطر إلا أنه سلك أسلوبا آخرا بارتكابه 

ا لو اختار سائق سيارة توجيه سيارته نحو المارة تجنبا لاصطدامه مع شاحنة فحين كان الجريمة، كم

 (4)تجاه الآخر الخالي من المارة، فأصاب ذلك الغير بأضرار بليغة.إله أن يغير مسارها ب
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 أن يكون هناك تناسب بين فعل الضرورة و جسامة الخطر: (3

 63الشرط قد ورد صراحة في نصوص بعض التشريعات كالقانون العراقي وفقا للمادة  هذا       

من قانون العقوبات بنصها أنه '' يشترط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا مع الخطر المراد 

اتقاؤه..."، إلا أن بعض القوانين جاءت نصوصها خالية من هذا الشرط كالقانون المصري، بينما 

الراجح في الفقه يرى أن هذا الشرط لازم لتحقق حالة الضرورة، و المقصود بالتناسب هنا أن الرأي 

يكون فعل الضرورة أقل الأفعال جسامة والتي من شأنها درء الخطر حسب مقدور الفاعل و بعبارة 

اع أخرى يجب عدم المبالغة في درء الخطر، فإذا تعددت الوسائل و الحلول لمواجهة الخطر فيجب إتب

نقاذ السفينة من الغرق برمي بعض البضائع فلا إأقلها ضررا و مثال ذلك قائد السفينة الذي يستطيع 

يجوز له التحجج بفعل الضرورة إذا ما تمثل فعله في رمي الركاب بدلا منها، فمسؤولية القائد هنا 

  (1)مقررة و لا اضطرار له فيما فعله. 

قتضي ترورة توافر هذه الشروط يمكن الاعتداد بوجود حالة ضو في الأخير يمكن القول بأنه ب      

لسلطة رجع ليانتفاء المسؤولية الجزائية عن مرتكب الجريمة، إلا أن تقدير مدى توافر هذه الشروط 

جود وقرير التقديرية لقاضي الموضوع الذي يمكنه من تلقاء نفسه و حسب وقائع الدعوى و ظروفها ت

 حالة ضرورة من عدمه.

 المطلب الثاني: الضرورة وفقا للشريعة الإسلامية 

 قة بحريةلمتعلحالة الضرورة تلحق بالإكراه باعتبارها مانعا من موانع المسؤولية الجزائية ا      

خطر الاختيار إلا أنها تختلف عنه في مصدر الخطر المحدق ففي حالة الإكراه يكون مصدر ال

ائرة رة في دذ تدخل هذه الأخيإالقوى القاهرة الأخرى كالقوى الطبيعية  الإنسان و تخرج من نطاقه

ي فلفاعل ستبعاد إنشاء حالة الضرورة من الإنسان، بحيث يتواجد اإالضرورة كمصدر لإحداثها مع 

 لشديداظروف يقتضي الخروج منها ارتكاب الفعل المجرم و مثال ذلك من كان أن يهلك في البرد 

هذه  حطب شخص آخر ليستدفئ هو أو غيره تجنبا لخطر الموت من البرد ففيفإذا أشعل نارا من 

ا وف ممالحالة يوجد الفاعل أو الغير في ظروف مهلكة تجعل له مشقة في التعايش وسط هذه الظر

ة عبار يدفعه إلى ارتكاب الفعل المحرم وهو السرقة، وهذه المشقة هي التي تسمى الضرورة وهي

 ذا لم يلجأ إلى ما يدفعه به. إخص و تهدده بخطر حال عن قوة قاهرة تحل بالش
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 الفرع الأول: مصادر الأخذ بالضرورة 

روعيتها في مشالضرورة كعذر مشروع و مانع للمسؤولية الجنائية و فقا للشريعة الإسلامية تست      

شرعية ال عدللعمل بها و فقا لمصادر من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة و كذا من القوا

 المعمول بها.

 أولا: الضرورة وفقا للقرآن الكريم 

لقد بينوت عودة آيوات قرآنيوة أن الضورورة عوذر مشوروع و موانع للمسوؤولية الجنائيوة عون الجورائم       

مَ وَ المرتكبة تحت ضغطها، و من بين هذه الآيات نذكر قوله تعوالى ''  مَ عَلوَيأكُمُ الأمَيأتوَةَ وَالودَّ ومَ إنَِّمَوا حَورَّ لَحأ

 َ طرَُّ غَيأرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثِأمَ عَليَأهِ إِنَّ اللََّّ ِ فَمَنِ اضأ  ( 1)" غَفوُرٌ رَحِيمٌ  الأخِنأزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغيَأرِ اللََّّ

تمُأ إِلَيأهِ وقوله تعالى ''  طُرِرأ مَ عَليَأكُمأ إِلاَّ مَا اضأ لَ لَكُمأ مَا حَرَّ  .(2)"وَقَدأ فصََّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ وقوله تعالى ''   ثأمٍ فإَنَِّ اللََّّ مَصَةٍ غَيأرَ مُتجََانِفٍ لِإِ طُرَّ فيِ مَخأ   (3) ." فَمَنِ اضأ

بحكم هذه الآيات و غيرها قد أجاز لنا الله تبارك و تعالى تبديل حكم المحرمات في ظروف       

دي بها و نقيس عليها من الحالات، كون أن استثنائية من التحريم إلى الجواز أو الترخيص و ذلك لنهت

القياس وسيلة من وسائل إرجاع الجزئيات إلى كليات القرآن الكريم، وقد يتم اللجوء إلى الرخصة 

لكَُةِ لزوما إذا ما تعلق الأمر بإنقاذ حياة أو نفس مصداقا لقوله تعالى ''   (4)"  وَلَا تلُأقوُا بأِيَأدِيكُمأ إِلَى التَّهأ

  (5)"  وَلَا تقَأتلُوُا أنَأفسَُكُمأ الى '' و قوله تع

 ثانيا: الضرورة وفقا للسنة النبوية

لقد وردت العديد من الأحاديث في المراجع المعتمدة من كتب الحديث تدل بوضو  أن الضرورة      

 ، ومن بين هذه الأحاديث.(6)هي عذر شرعي و مانع للمسؤولية الجنائية

عن عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى  (1     

؟ : ما طعامكم ؟ قال صلى الله عليه و سلمرسول الله عليه الصلاة و سلام فقال : ما يحل لنا من الميتة 

 ىو نصطبح، قال أبو نعيم فسره لي عقبة : قد  غدوة و قد  عشية، قال: ) ذاك و إلقلنا: نغتبق 
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و قال الغبوة من آخر النهار و الصبو  من أول النهار، فأحل لهم  (1)الجوع ( رواه أبو داود في سننه

 الميتة على هذه الحال. 

؟ عن أبي واقد اللبسي قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا مخمصة فما يحل لنا من ميتة  (2    

 (4)لم تحتفئوا بها بقلا، فشأنكم بها . (3)و لم تغتبقوا  (2)فقال عليه الصلاة و السلام إذا لم تصطبحوا 

 إن رجل نزل الحرة و معه أهله و ولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها (3    

فقالت اسلخها حتى  (5)فوجدها و لم يجد صاحبها فمرضت، فقالت له امرأته انحرها، فأبى فنفقت 

و لحمها و نأكله، فقال حتى أسأل رسول الله عليه الصلاة و السلام، فأتاه فسأله فقال: شحمها  (6)نقدر

قال : لا، قال: فكلوه، قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل كنت  (7) ؟هل عندك غنى يغنيك 

 (8)قال استحييت منك.  ؟ نحرتها

 ات.لمحرماقاس على الميتة سائر فكل هذه الأحاديث تدل على عذر أكل الميتة للمضطر كما ي      

  الضرورة وفقا للقواعد الشرعية ثالثا:

القاعدة الشرعية إما أن تكون بسيطة وهي التي حكم فيها بشيء لشيء آخر أو نفيه عنه دون      

شرط أو قيد و تسمى في علم المنطق القضية الحملية البسيطة كقاعدة ) الضرر يزال (، و إما أن 

        التي علق الحكم فيها نسبة المحمول إلى الموضوع على تحقق شرط كقاعدة تكون مركبة وهي 

  (9)) لا جريمة إذا و قع الفعل دفاعا عن النفس ( .

و القواعد الشرعية إما أن يكون مصدرها من القرآن أو الأحاديث كقاعدة ) تسقط الحدود      

الصلاة و السلام '' ادفعوا الحدود ما و جدتم  بالشبهات ( وهي مأخوذة من الحديث النبوي لقوله عليه

، كما قد يكون مصدرها الاجتهاد عن طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من (10)لها مدفعا " 

أدلتها التفصيلية كقاعدة ) كل نص مطلق يجري على إطلاقه ما لم يثبت تقييده( ومن بين القواعد 

 :الشرعية المتعلقة بحالة الضرورة نذكر 
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 : اتسعقاعدة الأمر إذا ضاق  (1

مفاد هذه القاعدة أنه إذا صعب على الإنسان التعامل نظرا لظروف خارجة عنه مما يسبب له      

مشقة في مواجهتها، فيجب ازالة هذه المشقة و ذلك بإيجاد الرخصة لذلك، إذ يجوز فعل الأشياء غير 

 (1)الجائزة في الظروف الاعتيادية.

 الضرر لا يزال بمثله: قاعدة (2

مفاد هذه القاعدة أن الضرر المرتقب لا يزال بضرر يساويه أو يزيد عنه قيمة أو جسامة، ولكن      

تلُوُا النَّفأسَ الَّتِي يزال بأخف منه فلا يجوز قتل نفس لوقاية نفس أخرى مصداقا لقوله تعالى '' وَلَا تقَأ

 ِ ُ إِلاَّ باِلأحَق  مَ اللََّّ اكُمأ بِهِ لَعلََّكُمأ تعَأقِلوُنَ حَرَّ   (2)"  ذلَِكُمأ وَصَّ

 قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: (3

في هذه القاعدة لا يجوز مقابلة أو مواجهة الضرر الجسيم إلا بدفعه عن طريق ضرر أخف منه      

 (3)جسامة مثل إجازة الإجهاض لإنقاذ حياة الأم.

 قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان: (4

مفاد هذه القاعدة أنه إذا أمكن دفع الضرر بوسيلة أخف ضررا فلا يجوز استعمال وسائل أشد      

   (4)منها ضررا.

المشقة  عدة )ومن بين القواعد الشرعية المعمول بها قاعدة ) الضرورات تبيح المحظورات ( وقا     

     شرعية فكل هذه القواعد التجلب التيسير( وقاعدة ) تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (، 

د طر عنو غيرها تجعل من حالة الضرورة عذرا شرعيا تمتنع به المسؤولية الجنائية للشخص المض

 توافر شروطها.

 الفرع الثاني: أثر الضرورة على المسؤولية الجزائية وفقا للشريعة الإسلامية 

جد راه، فيويختلف أثر الضرورة في المسؤولية الجنائية، باختلاف أنواع الجرائم كحالة الإك     

ر ى تؤثجرائم لا تؤثر الضرورة فيها على مسؤولية المضطر فلا يرفع العقاب عنه، و جرائم أخر

نه ع يرفع الضرورة فيها على مسؤولية المضطر فلا يسأل جنائيا عن ارتكاب ما اضطر إلى فعله كما

ر ا التأثيمتد هذو هل ي ؟فما مدى تأثير الضرورة على المسؤولية الجنائية ، العقاب المقرر لذلك الفعل

 .؟على المسؤولية المدنية 
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 الجرائم التي تؤثر فيها الضرورة أولا:

يتفق فقهاء الشريعة الإسلامية أنه بتوافر شروط الضرورة يتقرر امتناع المسؤولية الجنائية في      

      جرائم الحدود و التعازير كجرائم السرقة و تعاطي المسكرات و الزنا و تلك الخاصة بالمطاعم 

ها عند الضرورة فلا و المشارب كأكل الميتة و لحم الخنزير و شرب الدم، فهذه الجرائم يبا  ارتكاب

ل مرتكبها جنائيا عما اقترفه وفقا لما دعت به الضرورة على القدر الذي يدرئ به الخطر، فمن أيس

       اضطره الجوع إلى أكل الميتة فله أن يأكل منها ما يسد رمقه أو يدفع عليه خطر الموت جوعا

ستمرة كما لو كان منقطعا في و لكن له أن يزيد على ما يشبعه إذا كانت الضرورة أو المشقة م

الصحراء، وللمضطر أن يتزود بالطعام أو الشراب المحرم إذا كانت الضرورة أو المشقة مستمرة 

،  كما أنه ليس لقائد السفينة المشرفة على (1)بشرط أن لا يتناوله أو يشربه إلا إذا تجددت الضرورة 

ذي يمنع غرقها، كما يشترط للإعفاء من العقوبة الغرق أن يلقي من أمتعة الركاب إلا بالقدر الكافي ال

بعاد الخطر، أما إذا تعدى ذلك فلا إعفاء من المسائلة، فمن إأن يكون الغرض من فعل الضرورة هو 

 يسرق أمتعة من شخص ليبيعها ويشتري بثمنها طعاما فلا يستطيع أن يدعي أنه في حالة ضرورة.

ي مباحا أ الفعل الحكم على فعل الضرورة، فيما إذا كان هذاإلا أن الخلاف بين الفقهاء كان حول      

مضطر لى الإن شاء المضطر استعمله و إن شاء استبعده مع تحمله للخطر، أو فيما إذا كان واجبا ع

 تجاهات .  إنقسم الفقه إلى ثلاث إفعله و إلا كان آثما، وفي هذا الشأن 

يرى بأن فعل الضرورة هو فعل مبا ، تركت الحرية فيه للمضطر فله أن يدفع  : الأول الاتجاه    

الخطر بما هو أقل منه جسامة، كما له أن لا يدفعه ويتحمل نتائج الخطر المحدق به، وبناء على ذلك 

 (2)إذا امتنع المضطر عن دفع الخطر فلا يكون آثما و بالتالي لا يكون دفعه واجبا.

أقر بأن الحكم على فعل الضرورة بالوجوب على المضطر فيجب عليه دفع  : الثاني الاتجاه    

الخطر بما هو أقل خطورة عنه، فإذا امتنع عن ذلك يكون آثما كون أن فعله كان مقصرا في 

 (3)المحافظة على نفسه من الهلاك.

جريمة الاعتداء و هو اتجاه معتدل يقتضي التفرقة بين فعل الضرورة الذي يشكل  : الثالث الاتجاه    

على الحقوق الخاصة أي على حقوق الغير، فالفعل المحرم فيها و الذي يدفع به الخطر يصبح مباحا 

ستوجب التعويض و لكن يقتضي الضمان كون أن الاعتداء على هذه الحقوق يسبب ضررا بالغير ي
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الأمر فيه نوع من  الضرورة يمثل فعلا من جرائم الاعتداء على حقوق الله، فهناأما إذا كان فعل 

 ( 1)المسامحة و عدم مسائلة المضطر.

  الجرائم التي لا تؤثر فيها الضرورة ثانيا :

     ليس للضرورة أثر في المسؤولية الجنائية بالنسبة لجرائم القصاص و الدية كالقتل و الجر       

و الضرب، فليس للمضطر في أي حال من أحوال الضرورة التي يمكن أن تصادفه أن يقتل أو يجر  

أو يضرب غيره على حساب إنقاذ نفسه من خطر هذه الظروف، كما لا يجوز للمضطر أن يتناول 

طعام مضطرا آخر لينقذ نفسه على حساب هلاك الآخر، فإن كانت جماعة في قارب مشرف على 

مولته فليس لأحدهم أن يلقي غيره في الماء ليخفف حمولة القارب انقاذا لنفسه و غيره الغرق لثقل ح

من الهلاك، فلا يعفيه فعله هذا من العقاب لأنه لا مفاضلة بينهم فالكل سواسية في حق الحياة و ذلك 

نَاكُمأ مِنأ ذكَرٍَ وَأنُأثَ مصداقا لقوله تعالى ''  ى وَجَعَلأناَكُمأ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَأ

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ِ أتَأقَاكُمأ إِنَّ اللََّّ   (2)."أكَأرَمَكُمأ عِنأدَ اللََّّ

كما أكد الرسول الكريم عليه الصلاة و السلام هذا في حجة الوداع بقوله '' أنتم بنو آدم، و آدم من     

لى بعض القواعد الشرعية في هذا الصدد ما جاء في كتاب الفروق للقرافي مع الإشارة إ ،(3)تراب"

ذ تنص هذه القاعدة ) و إن لم يكن في السفينة إحول ما يضمن بالطر  من السفن في حالة الغرق 

 غير الآدميين، لم يجز رمي واحد منهم لطلب نجاة الباقين و إن كان ذميا (.

حسب ما ورد ذكره فإن الضرورة لا تشكل مانعا من للمسؤولية الجنائية في هذا النوع من     

الجرائم بحيث لا يعفى مرتكبها من العقوبة المقررة لها، إلا أنه يمكن اعتبارها عذرا مخففا بأن تكون 

  (4)مانعة من القصاص، لتحدد لها العقوبة التعزيرية المناسبة لها.

ي المراجع الفقهية من رأي مالك و الشافعي و أحمد و أبي حنيفة أنه للمضطر أن يأخذ و ما ورد ف    

ما يبقيه على حياته من ماء أو طعام من غيره إذا لم يكن في حاجة إليه بعد طلب منه، فإن امتنع فله 

اب أن يقاتله إن لم يجد غيره، وهذا ليس من باب أن الضرورة دعت إلى ذلك بل من باب إنزال العق

          على هذا المتمرد كونه خالف قاعدة من القواعد الشريعة الإسلامية الآمرة بالتعاون على البر

و التقوى و على التضامن في دفع الأذى، فمن يملك فائضا من المال زائد عن حاجته عليه أن يدفعه 
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يتحصل عليه بالشراء  ، كما أنه ليس للمضطر أن يقاتل على شيء كلما استطاع أن(1)ليهإلمن يحتاج 

  (2)أو الاسترضاء مهما تعالى صاحب الشيء في الثمن.

 حكم المسؤولية المدنية في حالة الضرورة ثالثا:

ولية ه المسؤإن تقرير انتفاء المسؤولية الجنائية للمضطر عن عمله غير المشروع لا ينفي عن      

لشريعة اقهاء فرورة لم يكن محل اتفاق بين المدنية كأصل عام، إلا أن تأثر المسؤولية المدنية بالض

 بحيث أدى إلى ظهور عدة آراء يمكن تبيانها كالآتي.

وهو رأي جمهور الفقهاء منهم الشافعية و الحنابلة و بعض الامامية و بعض  الرأي الأول : -      

والمالكية، أصحاب هذا الرأي اتجهوا إلى أن الضرورة لا تكون مانعة للمسؤولية المدنية، كما  الحنفية

يجب على المضطر تعويض ما أتلفه أو استهلكه بدافع الضرورة و كان رأيهم مستندا على أن 

الضرورة ليست سببا من أسباب الإباحة حتى و إن اضطر الشخص أكل مال شخص من أجل انقاذ 

طلاق صفة المبا  إلاك الموت، فالضرورة لا تجرد الفعل من صفة التحريم و على أن نفسه من ه

على المحظور في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات كان من باب الإجازة فقط، فالإباحة هنا ما 

هي إلا رخصة تمنح للمضطر و ليس لها أن تجرد الفعل من صفة التحريم و بالتالي تقرير مسؤولية 

 (3)نيا و مطالبته بالتعويض.المضطر مد

وهو رأي بعض المالكية على أساس أن الضرورة مانعة للمسؤولية المدنية كما  الرأي الثاني : -      

          هي مانعة للمسؤولية الجنائية، فلا يسال المضطر حسب رأيهم مدنيا على التعويض ما أتلفه

ة الشرعية ) الجواز الشرعي ينافي الضمان ( مستندين في ذلك على القاعد ،أو استهلكه من الغير

ستهلاكا كان من باب أداء واجب منحه له الشرع من أجل دفع إفالمضطر بإتلافه مال الغير إهلاكا أو 

خطر الموت على نفسه، فإن لم يتناول طعام الغير لمات بالجوع و كان آثما على ذلك بعدم قيامه 

على من يقوم بأداء واجبه رغم ترتب ضرر الغير بواجبه الشرعي، و لا يجوز فرض التعويض 

 (4)عليه.

وهو رأي معتدل ذهب إلى التفرقة بين حالة المضطر المتمكن ماليا و القادر  الرأي الثالث : -      

  ، بينما  على دفع التعويض من جراء المال المتلف تحت ضغط الضرورة فهنا يجب عليه الضمان
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     حالة فلا يجب عليه دفع التعويض، حيث أقر به ابن حزم الظاهريإذا كان المضطر فقيرا عسير ال

 (1)و علله على أساس أن الأصل في فعل الضرورة الإباحة مما لا يستدعي التعويض.

و هذا الرأي ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية على التفرقة بين فعل الضرورة  الرأي الرابع : -       

المقرر لحماية المصلحة العامة أو الخاصة، و استندوا في ذلك على القاعدة الشرعية ) إذا تعارضت 

المصلحة العامة و المصلحة الخاصة تقدم الأولى على الثانية (، و مفاد ذلك أنه إذا أتلف المضطر 

لغير لدفع الخطر عن المصلحة العامة لا يكون ضامنا لتعويض الغير، أما إذا أتلف مال الغير مال ا

 (2)لدفع الخطر عن مصلحة خاصة له أو لغيره يكون مطالبا بالضمان.

و هذا الرأي يجمع بين محاسن الآراء السابقة، فإذا طالب صاحب المال  الرأي الخامس : -       

لتعويض وجب عليه إذا كان متمكنا ماليا و كان الإتلاف لمصلحة المتلف الشخص المضطر با

المضطر فقط، و إن لم يطالب به صاحبه مع علمه بيسر حالة المضطر ماليا، أو طالب به وكان 

 (3)المضطر فقيرا أو كان لصاحب المال دخل في قيام الضرورة سقط عنه الحق في التعويض.

هو أن المضطر يكون مسؤولا مدنيا كلما كان فعله محرما و لو وعلى العموم فإن الرأي الراجح       

  (4).رفعت عنه العقوبة، و ترفع عنه المسؤولية كلما كان الفعل مباحا مجردا من صفته الغير شرعية

 المطلب الثالث : أثر الضرورة على المسؤولية الجزائية وفقا للتشريع الجزائري و المقارن

ر ذه الآثاهختلف تيترتب على الأخذ بحالة الضرورة جملة من الآثار الجزائية و الآثار المدنية و      

حول  فقهاءتبعا للاختلاف حول طبيعتها القانونية، و قد أثارت حالة الضرورة جدلا واسعا بين ال

ة لأنها ضرورالة اللكن تجنبا للخوض في الاختلافات و الآراء الفقهية حول طبيعة ح ،تحديد طبيعتها

 )لأول االفرع  (تحتاج بحث مفصل بحد ذاته مع التركيز على أثر الضرورة في التشريع الجزائري 

سبب أو ك و أثر الضرورة في التشريعات المقارنة التي أخذت الضرورة كمانع من موانع المسؤولية

 .)الفرع الثاني  (من أسباب الإباحة 

 المسؤولية الجزائية وفقا للتشريع الجزائري أثر الضرورة على : الفرع الأول

 لي.يمكن تحديد هذا الأثر بالنسبة للمسؤولية الجزائية و المدنية على النحو التا     

 أولا: أثر الضرورة على المسؤولية الجزائية

بالرجوع لموقف المشرع الجزائري من التكييف القانوني لحالة الضرورة تبين أنه لم يتناول حالة      

الضرورة في قسم خاص بها و لم يخصص لها نصا قانونيا ينظمها عكس التشريعات المقارنة، بل 
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اكتفى بالنص على حالة الضرورة في نصوص متفرقة و هذا يعتبر تقصيرا منه إذا أخذ بعين 

الاعتبار العدد الكبير من التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات، و للحديث عن أثر الضرورة 

في المسؤولية الجزائية وجب استقراء المواد التي نصت على حالة الضرورة، حيث أنه نص المشرع 

اب لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتك (من قانون العقوبات على أنه  48الجزائري في المادة 

، و يفهم من سياق المادة ضمنيا أنها تتعلق أيضا بحالة الضرورة )الجريمة قوة لا قبل له بدفعها 

علاوة عن حالة الإكراه، فكل منهما فيه اضطرار إلى ارتكاب الجريمة بسبب قوة مادية أو معنوية لا 

كون أنها تشير إلى  ، و صياغة المادة بعبارة ) لا عقوبة ( رغم اعتبارها غير صائبة(1)يمكن دفعها

مانع من موانع المسؤولية و ليس لمانع من موانع العقاب، إلا أن المشرع ليس غرضه رفع صفة 

التجريم عن الفعل بحيث لا يزال يشكل جريمة و لا إعفاء الفاعل من العقاب فقط، و إلا اعتبر المانع 

ه المادة ضمن فصل المسؤولية ذد هسبابا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب، كما أن إيرا

( معا من موانع المسؤولية الجزائية لا من موانع  الجزائية يدل على اعتبارهما) الضرورة و الإكراه

 39و 52العقاب أو أسباب الإباحة و على أن هذه الأخيرة قد وردت على سبيل الحصر في المواد 

عن الفاعل لانعدام حرية الاختيار و منه انعدام ، لكن المشرع رفع العقاب (2)من قانون العقوبات 40و

 الركن المعنوي بسبب القوة القاهرة التي لا قبل له بدفعها و عليه تنتفي المسؤولية الجزائية للفاعل.

 308كما نص المشرع الجزائري صراحة على حالة الضرورة في مواد متفرقة كنص المادة      

 لأم من الخطرلا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة ا (من قانون العقوبات بقوله 

  ). ةمتى أجراه طبيب أو جرا  في غير خفاء و بعد إبلاغه السلطة الإداري

من خلال نص المادة هذه تبين بأن المشرع الجزائري قد أجاز إجراء عملية الإجهاض إذا تطلبتها     

جهاض العلاجي، وذلك بدون فرض العقاب على مرتكبه وذلك الضرورة و ما يطلق عليه بحالة الإ

السالفة الذكر و البعض الآخر في  308تباع مجموعة من الشروط ورد البعض منها في المادة إب

و المتعلق بحماية  (3)1985فبراير سنة  16المؤرخ في  05-85من قانون الصحة رقم  72المادة 

 يما يلي:الصحة و ترقيتها، وتتمثل هذه الشروط ف

     من قانون العقوباتمن  308أن تكون حياة الأم في خطر تستوجب توقيف الحمل وفقا للمادة  -

 72و كان الإجهاض ضروريا للحفاظ على التوازن الفيزيولوجي و العقلي المهدد بخطر وفقا لمادة 

 . من قانون الصحة
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                  دىيقوم به طبيب أخصائي أو جرا  بعد استشارة طبيبين يكون أحدهما خبيرا معتمدا ل أن -

 المحاكم. 

 لأم.ياة اأن يحرر الطبيبان المستشاران شهادة فحص تبين ضرورة اللجوء إلى الإجهاض لإنقاذ ح -

 إخبار السلطة الإدارية. -

 إجراء الإجهاض علنا في مصحة متخصصة. -

فبتوافر هذه الشروط المحددة قانونا يمكن لمرتكب جريمة الإجهاض في حالة ما إذا كانت      

لة الوحيدة يالضرورة الملحة تفرض و تضغط على إرادته لارتكابها، و على أن الإجهاض هو الوس

   (1)لإنقاذ حياة الأم من الموت المحقق، ففي هذه الحالة تنتفي مسؤولية الفاعل و لا عقاب عليه.

نع مما سبق ذكره يمكن القول أن المشرع الجزائري اعتبر حالة الضرورة كمانع من موا    

 كن تنتفيلنونا ن أثر الضرورة في المسؤولية الجزائية هو أن الفعل يبقى مجرما قاإالمسؤولية ومنه ف

بقية  ه دونب تصلإمسؤولية الفاعل جزائيا، وعلى أن ظرف الضرورة لا يستفيد منه إلا الفاعل الذي 

 من قانون العقوبات. 44الشركاء أو المساهمين معه في الجرم و فقا لنص المادة 

 ثانيا: أثر الضرورة على المسؤولية المدنية

لخيار رفه ابما أن حالة الضرورة تشكل ضغطا حقيقيا على إرادة الفاعل إلى حد ما يصعب في ظ     

نتفاء از ذلك لدرء الخطر إلا بارتكاب الجريمة، ما يعزالأنسب أو بالأحرى لم يترك له وسيلة أخرى 

ن بب فيه مما تسمسؤوليته الجزائية، فهل يمتد هذا التأثير ليشمل بدوره المسؤولية المدنية للفاعل ل

  ؟ضرر للغير

 130رجوعا إلى أحكام التعويض في القانون المدني فإن المشرع الجزائري قد نص في المادة       

من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما  (منه على أنه 

، المشرع الجزائري في نص هذه المادة أقر بالمسؤولية )إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا 

ن هذه المسؤولية تبدو مخففة إلى حد ما و هو أما يمكن ملاحظته  المدنية للشخص المضطر إلا أنه و

الحد الذي يقرره القاضي وذلك مراعاة منه لحالة المضطر كون أن خطئه المرتكب لا يرقى إلى 

تحمليه المسؤولية كاملة وذلك لا يكون إلا إذا كان الضرر المراد تفاديه عن نفسه أو عن غيره أكبر 

ة مواجهته لهذا الخطر، فإن لم يتحقق هذا الشرط كأن من الضرر المتسبب في حدوثه للغير بمناسب

يكون الخطر المحدق به أو بغيره أقل من الضرر المتسبب فيه فإن مسؤولية الفاعل تكون كاملة أي 

هذا الحق وفقا  استعمالمبنية على القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، وذلك باعتباره متعسفا في 
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ستعمال التعسفي من القانون المدني والتي تنص على أنه: يشكل الإ (1)مكرر 124من المادة  2للفقرة 

 للحق خطأ لاسيما في الحالات التالية:

 ذا وقع بقصد الإضرار بالغير. إ -

 ذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير.إ -

 ذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.إ -

ر بناء الغي تتقرر مسؤوليته كاملة و يطالب بالتعويض الكامل و الكافي لجبر ضرر وعلى هذا الأساس

ص ) كل فعل المعدلة من القانون المدني والتي تن 124على المسؤولية التقصيرية وفقا لنص المادة 

    يض(. أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعو

جل درء أا من إلا أنه إذا كان الخطر المراد تفاديه محدق بالغير أي أن المضطر قام بفعله هذ     

ة الخطر عن الغير، كان للغير المتضرر أو الشخص المضطر الرجوع على من كان فعل الضرور

لمدني من القانون ا 141لصالحه بدعوى التعويض على أساس الإثراء بلا سبب وفقا لنص المادة 

ا ما لتي تنص على أنه ) كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها

 يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء(.

 أثر الضرورة على المسؤولية الجزائية وفقا للتشريع المقارن : الفرع الثاني

لمسؤولية أثر في المسؤولية الجزائية و أثر في ا إن اكتمال شروط حالة الضرورة ينتج عنه     

 المدنية و هذا ما يتم التطرق إليه فيما يلي .

 أثر الضرورة على المسؤولية الجزائية  : أولا

بين خلط بينها و أاختلف الفقه و شرا  القانون حول تكييف طبيعة الضرورة، فالبعض  لقد      

الإكراه المعنوي وجعل من هذا الأخير أساسا لها كالأستاذ الدكتور القللي و استدل في ذلك إلى 

النظريات التي حددت الأساس الذي يرجع إليه تبرير انتفاء المسؤولية الجزائية في حالة الضرورة 

ة صورة ، وبعض من الشرا  من يجعل الضرور(2)حيث يرى بأن الأساس هنا هو الإكراه المعنوي

للإكراه المعنوي كالدكتور محمود محمود مصطفى حيث يقول ) الضرورة هي أن يجد الإنسان نفسه 

أو غيره مهددا بضرر جسيم على وشك الوقوع فلا يرى سبيلا للخلاص منه إلا بارتكاب الفعل 

الإكراه المكون للجريمة، وقد يوجه إليه الخطر عمدا بقصد إلجائه إلى ارتكاب الفعل، و هذه صورة 

، إلا أن بعض الفقه ذهب إلى اعتبار وصفي الضرورة ( المعنوي و تدخل في الضرورة بمعناها العام
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المعنوي مترادفين يمكن أن يحل أيهما محل الآخر من باب التجوز في التعبير كون أن  الإكراهو 

   (1)أركانهما متداخلة و أثرهما واحد وهو امتناع مسؤولية الجاني.

ا في دوره والتشريعات الجنائية الوضعية اختلفت في نظرتها حول طبيعة حالة الضرورة  بينما     

ن قانون م( 60 المسؤولية فمنها من اعتبرها سببا من أسباب الإباحة كالقانون الإسباني )المادة

من  (124المادة ( من قانون العقوبات و القانون المغربي )22العقوبات ، القانون السوفياتي )المادة 

لي ن الإيطالقانوالقانون الجنائي المغربي و منها من اعتبرها مانعا من موانع المسؤولية الجزائية كا

القانون والعقوبات  ( من قانون34( من قانون العقوبات و القانون السويسري )المادة 45)المادة 

( من قانون 54دة الألماني )الما( من قانون العقوبات و القانون 7فقرة  /122د )المادة يالفرنسي الجد

العقوبات، و بعض التشريعات من لم تتناول حالة الضرورة بنص خاص و اقتصرت على حالة 

 ( من قانون العقوبات.48الإكراه كالقانون الجزائري )المادة 

  :الجزائية اثر الضرورة كمانع من موانع المسؤولية -1

  نة حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية كما سبق لقد أخذت الكثير من التشريعات المقار     

من قانون  7فقرة  /122و أشير إليه فالتشريع الفرنسي الجديد قنن حالة الضرورة وفقا لنص المادة 

العقوبات حيث جاء فيها ) لا يسأل جنائيا الشخص الذي يرتكب فعلا ضروريا لحماية النفس أو المال 

هدده شخصيا أو يهدد غيره أو المال، إلا إذا وجد عدم تناسب بين من خطر حال و شيك الوقوع ي

نص  الوسائل المستخدمة و جسامة التهديد( أما من بين التشريعات العربية نجد التشريع العراقي حيث

لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة  (من قانون العقوبات على حالة الضرورة بقوله  63في مادته 

قاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو ألجأته إليها ضرورة و

  فيه عمدا و لم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى، و بشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا 

 )و الخطر المراد اتقاؤه، و لا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر

لا يعاقب الفاعل على فعل  (من قانون العقوبات اللبناني على أنه  229نص المادة كما ورد في 

ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما 

، و نص المشرع المصري في )محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا و الخطر

 لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته (قانون العقوبات على حالة الضرورة بقوله من  61المادة 

    إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره 

نص المشرع السوداني على  ، و)و لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى 

لا يعد مرتكبا جريمة الشخص الذي  (من القانون الجنائي السوداني بقوله  15الضرورة في المادة 
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ألجأته إلى الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من 

ؤه بوسيلة أخرى، بشرط ألا يترتب خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصدا و لم يكن في قدرته اتقا

على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو اكبر منه على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء 

من قانون  51و قد استثنى المشرع العماني جرائم القتل من دائرة الضرورة في المادة  ، )الواجب

عدا جرائم القتل، لا يعاقب من ارتكب جريمة و التي تنص ) فيما  7/2018رقم   الجزاء العماني

ليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس غيره أو ماله أو عرضه من خطر جسيم إ ألجأته

إضافة إلى العديد من التشريعات الأخرى المتطابقة معها كالتشريع السوري على وشك الوقوع...(، 

من قانون  (90 المادة ،89ت، الأردني )المادة ( من قانون العقوبا229، المادة 228)المادة 

 من قانون العقوبات. (25 المادة،  الكويتي )العقوبات

ما يمكن ملاحظته بعد استقراء هذه المواد هو أن صياغة القانون الفرنسي و العراقي أدق بالنسبة      

 لمسؤولية الجزائيةيسأل جزائيا ( كوننا بصدد النص على مانع من موانع ا لاستعمال عبارة ) لا

عكس القوانين المذكورة و المطابقة لها في المضمون إذ استعملت عبارة )لا عقاب، لا عقوبة، لا يعد 

 (1)مرتكبا جريمة(، وهذا معيب كون أن عدم العقاب لا يستلزم عدم المسائلة جنائيا و العكس صحيح 

بما أن المشرع تبناها كمانع و على أن الضرورة كمانع لا تجرد الفعل من صفته الإجرامية 

للمسؤولية الجنائية و ليس كسبب من أسباب الإباحة، مما يعني أن الفعل يعتبر جريمة قانونا لكن لا 

يعاقب عليه لأنه يصنف كمانع من موانع المسؤولية متمثل في حالة الضرورة حيث تفتقر الإرادة إلى 

ة و بالتالي لا يسأل الفاعل جزائيا، و يمكن حرية الاختيار و منه انعدام الركن المعنوي للجريم

 استخلاص أثر الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الجزائية في مجموعة من النقاط :

كن لف الرما هنالك هو تخعدم مشروعية الفعل باعتباره سلوكا إجراميا لا يقره القانون، وكل  -

 للجريمة لانتفاء الإثم من قبل الفاعل.المعنوي 

راد لوزام الأفوإيترتب على القول بعدم مشروعية الفعل إمكانية مقاومة الغير له دون استثناء فلا يعقول  -

د باتخاذ موقف سلبي أموام الأعموال غيور المشوروعة، و بوذلك يمكون اسوتعمال حوق الودفاع الشورعي ضو

 الضرورة. فعل

مسووؤولية فوووي حالوووة لا يسووتفيد المسووواهمون فووي فعووول الضووورورة موون شوووركاء و فوواعلين مووون موووانع ال -

 ا سببا و يكون هذ،  توافر لكل واحد منهم شروط الضرورة نتيجة مساهمته في الفعل إلا إذا الضرورة
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خاصووا لكوول واحوود موونهم لامتنوواع مسووؤوليته الجزائيووة، فووإذا لووم تتوووافر شووروط الضوورورة بحقهووم وجووب 

 .(1) الإجرامي المساهمين فيه مسائلتهم مسؤولية كاملة عن الفعل

  : أثر الضرورة كسبب من أسباب الإباحة -2 

قانون من بينها ال تبنت بعض التشريعات المقارنة حالة الضرورة كسبب من أسباب الإباحة     

ن العقوبات و من ( من قانو22( من قانون العقوبات و القانون السوفياتي )المادة 60الإسباني )المادة 

من  2رة فق 124التشريعات العربية نجد المشرع المغربي الذي نص على حالة الضرورة في المادة 

إذا  -2...: ليةلفة في الأحوال التالا جناية و لا جنحة و لا مخا (القانون الجنائي المغربي بقوله 

 اديةمأو كان في حالة استحال عليه معها استحالة  ،اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة

 .)اجتنابها، و ذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته

ناية و لا جنحة جلا  (و من الملاحظ من المادة السابقة أن المشرع المغربي استهل المادة بعبارة      

يمكن أن  و من خلال هذا نفهم أن المشرع قد أبا  الفعل و أعطى له مشروعية فلا) و لا مخالفة 

 يسأل الشخص عن فعل مشروع و منه انتفاء المسؤولية الجزائية.

 : و يمكن استخلاص أثر الضرورة كسبب من أسباب الإباحة في النقاط التالية     

فته صلإجرامي الذي أتاه الفاعل، كون أن حالة الضرورة تزيل عن الفعل مشروعية السلوك ا -

 الجرمية.

باعتبار الفعل الإجرامي الذي أتاه الفاعل مشروعا، فلا يجوز مقاومة هذا الفعل بأي حال من  -

 (2) الأحوال

ان واء كشريك الفاعل المضطر يستفيد من حالة الضرورة، يصبح فعله مباحا فلا يسأل جنائيا س -

 فاعلا أصليا أو شريكا.

 أثر الضرورة على المسؤولية المدنية : ثانيا

يترتب على توافر شروط الضرورة أن تمتنع المسؤولية الجزائية و العقاب على مرتكب الجريمة     

 (3)سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، على أن يبقى الفاعل مسؤولا مدنيا عن تعويض الضرر

أقرت معظم التشريعات المقارنة التي أخذت حالة الضرورة كمانع من موانع وفي هذا الصدد 

دة المسؤولية بقيام المسؤولية المدنية عن فعل الضرورة و من بينها القانون المدني المصري ) الما
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( بنصها 171) المادة  (1)( و القانون المدني الليبي169) المادة  ( و الفانون المدني السوري168

سبب ضررا للغير لتفادي ضرر أكبر محدق به أو بغيره لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي  أنه ) من

 يراه القاضي مناسبا (. 

 يستنتج من نصوص هذه التشريعات أن المضطر المرتكب للفعل الضار تحت ضغط الضرورة    

ك تقدير ا ترمة، لذغير مخطئ بالقدر الذي يكون فيه مسؤولا مسؤولية كاملة مبنية على القواعد العا

 لشروطاهذا الضرر لقاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا وذلك لا يكون إلا بتوافر مجموعة من 

 لتطبيق حالة الضرورة في المسؤولية المدنية وهي :

     و هأن يكون الخطر حالا يهدد النفس أو المال، سواء كان الشخص الذي سبب الضرر مهددا  -

 أو غيره.

 يجاد هذا الخطر.إلا يكون لإرادة الشخص دخل في  أن -

أن يكون الضرر الذي أراد تفاديه أكبر من الضرر الذي وقع، لأن الرجل العادي لا يسمح لنفسه  -

 . (2)أن يلحق بغيره ضررا جسيما ليتفادى بذلك ضررا أخف منه 

 (3)قانون المدني العراقيكما تقرر أخذ التشريع العراقي كمثال حيث تتخذ حالة الضرورة في ال     

الأولى تتمثل بحالة إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف أما الصورة الثانية فإنها تتمثل  ،صورتين

بحالة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، حيث نص المشرع العراقي على الصورة الأولى في 

يختار أهون الشرين فإذا تعارضت مفسدتان  -1(من القانون المدني العراقي بقوله  213المادة 

روعي أعظمهما ضررا و يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير 

فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا عن الضرر الذي  -2 ،كليا

، و يتضح من هذا النص أنه إذا ما )مناسبا سببه لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة

تعرض الشخص نفسه أو غيره لخطر حال فأقدم المضطر على الفعل الضار و ذلك لتجنب الضرر 

الذي يواجهه أو يواجه غيره، ففي هذه الحالة تكون مسؤولية الشخص الذي قام بالفعل الضار و هو 

لا يبطل حق الغير، و عليه فإنه لا يكون في حالة الضرر مسؤولية مخففة على أساس أن الإضرار 

ملزما إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا للضرر الذي لحق الغير، وقد نص المشرع العراقي 

 2و  1الفقرة  214على الصورة الثانية و هي تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام في المادة 

فإذا هدم  -2 ،الضرر الخاص لدرء الضرر العاميتحمل  -1(من القانون المدني التي نصت على أنه 

                                                             
 بطرابلس. 19/01/2016القانون المدني الليبي المؤرخ في  - 1

 .260مصطفى ابراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص  - 2

 .1951من حزيران  04، المؤرخ في 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  - 3
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ن كان الهادم إأحدهم دارا بلا إذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة و انقطع هناك الحريق ف

 . )هدمها بأمر من أولي الأمر لم يلزمه الضمان و إن كان هدمها من تلقاء نفسه ألزم بتعويض مناسب

   مة العا صورة تقوم على أساس الموازنة بين المصلحتينو من نص هذه المادة يتضح أن هذه ال    

لحق يفإذا حدث أمر  ،و الخاصة و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارضهما

را ضررا بالمصلحة العامة فلأي شخص حق التدخل لدرء الضرر العام و إن قام بفعل يلحق ضر

  لهر تدخالتي تترتب على فعله تختلف باختلاف مصد بالمصالح الفردية، و مع ذلك فإن المسؤولية

اء نفسه ن تلقمفإن أقدم على الفعل الضار بأمر السلطة العامة أعفي من المسؤولية، و إن أقدم عليه 

ار لاعتبتترتب عليه مسؤولية مخففة و حكم عليه بتعويض مناسب تأخذ المحكمة في تقديره بعين ا

 ن نفع للمصلحة العامة.ظروف فعله و مدى ما حققه تدخله م

أما فيما يخص التشريعات المقارنة التي أخذت حالة الضرورة كسبب إباحة فمنهم من أقر بقيام      

من  37المسؤولية المدنية بالرغم من إباحة الفعل المرتكب كالتشريع العماني الذي نص في المادة 

لا يعد جريمة بل يستوجب التعويض  (في بدايتها  (1)الملغى 7/74القانون الجزاء العماني رقم 

، إلا أن المشرع تدارك ذلك بموجب )المدني فقط، الفعل الذي ألجات الضرورة الفاعل إلى ارتكابه 

و أقر الضرورة  7/74أين تم إلغاء هذه المادة بإلغاء القانون رقم  7/2018المرسوم السلطاني رقم 

منه، كون أن المنع هو الذي يستوجب التعويض  51 كمانع من موانع المسؤولية الجزائية وفقا للمادة

المدني فلا يتصور إباحة الفعل و فرض التعويض في نفس الوقت على مرتكب هذا الفعل، لأن 

 الإباحة تنفي صفة الإجرام عن الفعل. 

 الاتجاه، اتجاهينو قد اختلف الفقه كثيرا في مسألة التعويض في حالة الضرورة و انقسم إلى      

    على الضرر استناداالثاني يقيم المسؤولية  الاتجاهإلى فكرة الخطأ و  استنادال يقيم المسؤولية الأو

 و الواقع الفعلي المطبق في أغلب التشريعات هو وجوب التعويض المدني.

                                                             
 .2018يناير  11المؤرخ في ، 7/2018، ملغى بموجب المرسوم السلطاني 7/74فانون الجزاء العماني رقم  - 1
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 :  الخاتمة

رتكب مفرض الجزاء على  يستخلص من هذه الدراسة أن أساس تقرير المسؤولية الجزائية و      

صدر ترض أن الجزائية لتحمل تبعة أفعاله، إذ يفتالجريمة يكمن في مدى تمتع هذا الأخير بأهليته 

 أن ل، إلاالجريمة من شخص مدرك لما يقوم به و أن تتجه إرادته باختياره الحر لإحداث هذا العم

حدى تخلف أحد عناصر الأهلية الجزائية من إدراك أو حرية اختيار نتيجة لوقوع الشخص في إ

  الإكراهبادته و الإصابة بخلل عقلي أو نتيجة لتأثر إرالحالات التي تعيب هذه الأهلية كصغر السن أ

مكونة ال الأو الضرورة، حيث يترتب على ذلك عدم امكانية نسبة الجريمة إلى إرادة من أحدث الأفع

 القانون ي نظرفلها على نحو يتقرر فيه امتناع المسؤولية الجزائية عن هذه الأفعال سواء كانت تشكل 

ن توقيع إمكا ة أو فيما إذا كانت عمدية أو غير عمدية مما يتقرر عليه عدمجناية أو جنحة أو مخالف

ه مسؤوليت بقاء الجزاء على من كان فاقدا للشعور أو الاختيار وقت ارتكابه الفعل المشكل للجريمة مع

سؤولية ع المالمدنية قائمة في مواجهة الطرف المتضرر من جراء هذه الجريمة، وبما أن أسباب امتنا

ه فرت فيهو الشخص الذي توا الانتفاءائية هي أسباب شخصية، فإن المستفيد الوحيد من هذا الجز

 لين ين أصإحدى هذه الموانع دون غيره ممن اشتركوا أو ساهموا معه في الجريمة سواء كانوا فاعل

فاء كن انتل نائياجأو شركاء، فمن كان فاقدا للإدراك أو حرية الاختيار و قت اقترافه الجريمة لا يسأل 

اب مسؤوليته لا تحول دون مسائلة الفاعل أو المساهم الذي ساعد أو حرض أو دفع إلى ارتك

إلا  لا يصدر انوناالجريمة، إلا أن إنتفاء المسؤولية الجزائية الراجع لأي مانع من الموانع المحددة ق

ا حققهتثبوتها و  من طرف الجهة القضائية المختصة سواء كانت جهة تحقيق أو جهة حكم وذلك بعد

نه علق ممن توافر شروط امتناع المسؤولية الجزائية و ذلك حسب كل مانع من الموانع سواء ما ت

     لجزائيةاولية بالإدراك أو الإرادة و حرية الاختيار، إضافة إلى الحكم برفع الجزاء لامتناع المسؤ

 ذ تدابيرهة أخالجنون يمكن لهذه الج و بعد ثبوت حالة المنع إذا ما تعلق الأمر بحالة صغر السن أو

عوضا  حمايتهو ربيتهتمنها بذلك لمعالجته أو  الوقاية و الحماية التي تراها مناسبة لحالة المتهم تقريرا

 من معاقبته كمجرم.  

التشريع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى قد أقر بهذه الموانع عبر نصوص قانون     

 ، أين أشار إليها كحالات لامتناع المسؤولية الجزائية49و  48و  47مواده العقوبات الجزائري في 

على حالة  48منه على صغر السن و المادة  49منه على حالة الجنون و المادة  47فنصت المادة 

الإكراه، إلا أنه ما يعاب عليه هو عدم إدراج حالة الضرورة ضمن نص قانوني في قانون العقوبات 

، وهذا يعد قصورا كان عليه تداركه في أي تعديل من التعديلات، رغم 48مادة ولا سيما نص ال

إشارته الى حالة الضرورة في نصوص متفرقة في بعض الجرائم كجريمة الإجهاض في نص المادة 

 من قانون العقوبات.                  308
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ع ر كمانأن المشرع لم يدرج حالة السك اتضحبعد مراجعة نصوص قانون العقوبات الجزائري       

     نة لمقارمن موانع المسؤولية الجزائية رغم معالجة هذه الحالة من طرف العديد من التشريعات ا

اري لاضطراو اعتبارها مانعا من موانع المسؤولية الجزائية في حالة ما إذا تعلق الأمر بالسكر 

ي انون المصرو التشريعات العربية كالق 86دي المادة والقانون الهن 48كالقانون الايطالي المادة 

     50ني المادة و السودا 23و الكويتي المادة  93و الأردني المادة  60و العراقي المادة  62المادة 

 يكون السكر من قانون العقوبات، وذلك بتوافر مجموعة من الشروط من بينها أن 87و الليبي المادة 

شعور ان الاضطراريا أي لا دخل لإرادة أو علم الجاني في حدوثه، و أن يترتب على هذا السكر فقد

صح  لية و إنلمسؤولأو الاختيار فقدانا كليا فإذا كان الفقدان جزئيا لا يصح اعتبار حالة السكر مانعا 

إن ختيار، فو الااعتباره ظرفا مخففا و ثالثها أن يرتكب الفعل المكون للجريمة أثناء فقدان الشعور أ

لا فختياريا سكر اكان السكر وفقا لهذه الشروط صح اعتباره مانعا للمسؤولية الجزائية، أما إذا كان ال

    لعقوبات امن قانون  234لسوري في المادة مجال لانتفاء المسؤولية، ما أقر به كل من التشريع ا

عقوبات، بل من قانون ال 235من قانون العقوبات و اللبناني في مادته  61و العراقي وفقا للمادة 

لى يؤخذ كظرف مشدد في حالة ما إذا كان تناوله بغرض الترصد لارتكاب الجريمة و يعاقب ع

كاب ع ارته من أجل الترفيه فقط و تزامن ذلك مأساس ارتكاب جريمة عمدية، أما إذا اقتصر تناول

 الجريمة فيعاقب على أساس ارتكابه جريمة غير عمدية.

لمخدرات ثير اأما المشرع الجزائري لم ينتهج ما أخذت به هذه التشريعات حيث اعتبر السكر و تأ    

 290دة ص المامن الظروف المشددة للعقوبة و أقر ذلك في جرائم القتل و الجر  الخطأ و فقا لن

عمدي    غيرقانون العقوبات و كذا جنحة السياقة في حالة سكر وما ينجر عنها من جرائم قتل أو جر

نظيم المتعلق بت 19/08/2001المؤرخ في  14/01المعدل و المتمم لقانون  09/03وفقا لقانون 

ي الدم الكحول ف، كما تثبت حالة السكر بتوافر 70، 68، 67حركة السير و المرور وفقا لمواده 

 غ في الألف ممل فما فوق وفقا لنص المادة الثانية من نفس القانون.  0.20بنسبة 

من جهة أخرى اتجه الفقه و القانون المقارن نحو تطبيق اشكالية الغلط سواء كان هذا الغلط     

ا، فمسالة قانوني أو مادي و اعتبره كمانع للمسؤولية الجزائية و في حالات أخرى كعذر مخففا له

الجهل بالقانون أرجعها إلى عدة أسباب من بينها تضخم المنظومة القانونية ما تعلق منها بالنصوص 

القانونية أو المراسيم أو اللوائح المتداخلة في بعضها البعض شاملة بذلك عدة مجالات مختلقة، مما 

ع من الصعوبة و التعقيد، حيث يجعل مسألة إلمام و علم المواطن العادي بمختلف هذه القوانين فيه نو

أثار الفقه و القضاء و مختلف التشريعات إشكالية التطبيق المطلق لقاعدة '' لا عذر بجهل القانون " 

حيث توصل القضاء في كل من ايطاليا و سويسرا إلى اقترا  تعديل مضمون هذه القاعدة على أن 

غلط غير ممكن تفاديه، وعلى نفس النمط الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية إلا إذا نتج عن 
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     و القانون الألماني 3فقرة /122سارت مختلف التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي في مادته 

، أما فيما يخص الغلط المادي أي إذا من قانون العقوبات 223و عربيا كالقانون اللبناني في مادته 

و المخالف للحقيقة، فاعتبرته العديد من التشريعات نافيا تعلق الأمر بالعلم بواقعة مادية على النح

للمسؤولية الجزائية سواء تعلق الغلط بركن من أركان الجريمة أو على ظرف من ظروفها أو على 

من  224صفة المجني عليه أو شخصه ومن بين هذه التشريعات التشريع اللبناني و فقا لنص المادة 

، أما المشرع قانون العقوباتمن  224و  223لسوري في مواده و كذا القانون ا قانون العقوبات

سواء بالنسبة لمسألة الجهل أو الغلط في القانون أو في حالة وجود غلط مادي متعلق  الجزائري

بعنصر من عناصر الجريمة أو في النتيجة أو في ظروف التشديد أو التخفيف أو بصفة المجني عليه 

ف للمسؤولية الجزائية، و بالتالي إذا اعتدى شخص على أبيه و قتله فلا يعتد به كمانع أو ظرف مخف

 ظانا بذلك بأنه قد قتل شخصا آخر ثم ثبت أنه والده فيعاقب على جريمة قتل الأصول. 

في  دراجهاإأخيرا يمكن الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان عليه الأخذ بهذه الحالات و       

  يا تطركونها حالات يمكن أن تصادف القضاء الجزائي في عدة قضامشروع تعديل قانون العقوبات 

ة مما جزائيأمامه، و أن تجاهل المشرع لها قد يشكل غموضا أو لبسا إلى حد ما في بعض الأحكام ال

 يؤثر على السير الحسن للقضاء الجزائي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر قائمة 

 المراجعو 



 قائمة المصادر و المراجع

 

104 
 

 المراجع المصادر وقائمة 

 المصادر  : أولا

 : المصادر الشرعية -1

 القرآن الكريم  (أ

 : الأحاديث النبوية (ب

زيز بد العتحقيق محمد ع ،السجستانيسنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث  -

 . 1996 ،الطبعة الأولى ،الجزء الأول ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،الخالدي

عزيز بد التحقيق محمد ع ،سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني -

 .1996 ،الطبعة الأولى ،الجزء الثالث ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،الخالدي

    ط رنؤوشعيب الأتحقيق  ،سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني -

 .2009 ،عةالطببدون ذكر رقم  ،الخامسالجزء  ،دمشق ،لميةاالع الرسالةدار  ،و محمد كامل قروبلي

     رنؤوطشعيب الأتحقيق  ،السجستانيسنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث  -

 .2009 ،عةالطببدون ذكر رقم  ،السابعالجزء  ،دمشق ،لميةاالع الرسالةدار  ،و محمد كامل قروبلي

ني محمد لشوكاتحقيق الإمام ا ،شر  منتفى من الأخبار من أحاديث للإمام ابن تيمية ،نيل الأوطار -

         قم بدون ذكر ر ،الجزء التاسع ،الكويت ،دار النوادر ،بن علي محمد بن عبد الله الصنعاني

 .2010،الطبعة

  الباقي اد عبدتحقيق محمد فؤ ،بي عبد الله محمد ابن زيد القزوينيأسنن ابن ماجة للإمام الحافظ  -

 .لنشراو تاريخ  الطبعةبدون ذكر رقم  ،الجزء الأول ،القاهرة مصر ،دار إحياء الكتب العربية

 : المصادر الوضعية -2

 : القوانين و المراسيم *

لجريدة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ا 1966يونيو  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -

 .48، السنة الثالثة، العدد 1966يونيو  10الرسمية المؤرخة في 

رسمية لجريدة ال، المتضمن قانون العقوبات، ا1966يونيو  08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -

 .49، السنة الثالثة، العدد 1966يونيو  11المؤرخة في 

رسمية القانون المدني، الجريدة ال المتضمن، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -

 .78، السنة الثانية عشرة، العدد 1975سبتمبر  30المؤرخة في 

 سميةالر الجريدة الجمارك، قانون المتضمن ،1979 يوليو 21 في المؤرخ 79/07 رقم القانون -

 .عشر السادسة السنة ،30 العدد ،1979 يوليو 21 في المؤرخة
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 لجريدةا يتها،ترقو الصحة بحماية المتعلق ،1985 فبراير 16 في المؤرخ ،85/05 رقم القانون -

 .8 العدد ،1985 فبراير 17 في المؤرخة الرسمية

قية تفاالإالمتضمن المصادقة على  ،17/11/1992المؤرخ في ، 92/06المرسوم التشريعي رقم  -

 4787عددال ،18/11/1992، المؤرخة في 83الجريدة الرسمية رقم ، الدولية المتعلقة بحقوق الطفل

الإدماج  ، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة2005فبراير  06المؤرخ في  04-05رقم  قانونال -

 .12، العدد 2005فبراير  13للمحبوسين، الجريدة الرسمية المؤرخة في  الاجتماعي

مؤرخ ال 58-75، المعدل و المتمم للأمر رقم 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05قانون رقم ال -

 لعددا، 26/06/2005في مؤرخة ال، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية 26/09/1975في 

44. 

رخ المؤ 155-66الأمر رقم يعدل و يتمم  ،2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22القانون رقم  -

الجريدة الرسمية المؤرخة في  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو  08في 

  .11ص 84رقم  24/12/2006

رخ ، المؤ156-66الأمر رقم يعدل و يتمم  ،2006 ديسمبر 20في المؤرخ 06/23رقم  القانون -

 رقم 24/12/2006 في المؤرخة الرسمية الجريدة ،، المتضمن قانون العقوبات1966يونيو  08في 

 15ص 84

رخ ، المؤ156-66الأمر رقم يعدل و يتمم  ،2009 /02/ 25، المؤرخ في 01-09قانون رقم ال -

 .8، ص 15الجريدة الرسمية رقم  ،، المتضمن قانون العقوبات1966يونيو  08في 

 لمؤرخا 14/01 ، المعدل و المتمم للقانون رقم2009يوليو  22المؤرخ في  ،09/03الأمر رقم  -

الرسمية  المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، الجريدة حركة بتنظيم ، المتعلق19/08/2001 في

 .  45، العدد 2009يوليو  29المؤرخة في 

رخ في المؤ 156-66رقم ، يعدل و يتمم الأمر 2014فبراير  4، المؤرخ في 14/01القانون رقم  -

، العدد 2014فبراير  16المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1966 يونيو 08

 .5، ص 7

ل، الجريدة ، المتعلق بحماية الطفل بحماية الطف2015يونيو  15، المؤرخ في 15/12القانون رقم  -

 .39 ، العدد19/07/2015 الرسمية المؤرخة في
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 المراجع  : ثانيا

  الكتب -1

 : الكتب العامة (أ

 .1945 ،صرم ،مطبعة الاعتماد ،مكتبة عبد الله وهبة ،المسؤولية الجنائية ،محمد مصطفى القللي -

 .1970 ،غدادمطبعة الأزهر ب ،)القسم العام(شر  قانون العقوبات العراقي الجديد  ،ىعباس الحسن -

    جريمة ال(ة شر  قانون العقوبات الجديد دراسة تحليلية مقارنة في الأحكام العام ،حميد السعدي -

 .1970 ،مطبعة المعارف بغداد ،1جزء  )و المسؤولية الجنائية

 نيةالقانو ةمكتبال ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،سلطان عبد القادر الشاوي ،علي حسين الخلف -

 .1982 ،بغداد شارع المتنبي

   لوضعيانون اساسها و تطورها دراسة مقارنة في القأالمسؤولية الجنائية  ،محمد كمال الدين إمام -

 .1991 ،2ط ،لبنان ،المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ،و الشريعة الإسلامية

       ات لدراسالمؤسسة الجامعية ل ،أصول قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة ،سمير عالية -

 .1994 ،1ط ،بيروت لبنان ،النشر و التوزيع و

وان دي ،ةالجزء الأول الجريم ،شر  قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،عبد الله سليمان -

 .1995 ،3ط ،بن عكنون الجزائر ،المطبوعات الجامعية

    معيةالجا دار المطبوعات ،المسؤولية الجنائية ،شر  قانون العقوبات ،فتو  عبد الله الشاذلي -

 .2001 ،مصر

 .2006طبعة، العلوم للنشر، عنابة، دون ذكر ال منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي، دار -

عقوبة و ال النظرية العامة للجريمة ،شر  قانون العقوبات القسم العام ،أشرف توفيق شمس الدين -

 .2009 ،م الطبعةدون ذكر رق ،مصر ،كلية الحقوق جامعة بنها

    القانون كتبةم ،الوسيط في القانون الجزائي القسم العام وفقا للأنظمة المقارنة ،محمد نصر محمد -

 .2012 ،1ط ،الرياض ،و الاقتصاد

 : الكتب المتخصصة (ب

ر وائل دا ،ةموانع المسؤولية الجزائية في الشريعة و التشريعات العربي ،مصطفى إبراهيم الزلمي -

 .2005 ،1ط ،رام الله -عمان  -الأردن  ،للنشر و التوزيع

 بيروت ،لعربيادار الكتاب  ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة -

 .) و تاريخ النشر بعةطالدون ذكر رقم  (
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 الرسائل الجامعية -2

 : أطروحات الدكتوراه (أ 

المدرسة  ،تكوينمذكرة نهاية ال ،موانع المسؤولية الجزائية ،سيد العالم محجوب ،سلمىمنانة محمود  -

 . 2007 ،العليا للقضاء الجزائر

رسالة  ،مقارنالحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري و القانون ال ،حمو بن إبراهيم فخار -

 .2015-2014 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،دكتوراه في القانون الجنائي

 : مذكرات الماجستير (ب

 أثر الجهل على المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية  ،نهار بن عبد الرحمان بن نهار العتيبي -

 .2002 الرياض ،نايف العربية للعلوم الأمنية أكاديمية ،مذكرة ماجستير في العدالة الجنائية ،والقانون

دراسة مقارنة (أحكام الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي  ،كامل محمد حسين عبد الله حامد -

كلية الدراسات العليا في جامعة النجا   ،رسالة ماجستير في الفقه و التشريع ،)مع القانون الوضعي

 .2010 ،فلسطين -نابلس  ،الوطنية

جامعة الحاج  ،مذكرة ماجستير ،موانع المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري ،بوجلال لبنى -

 .2013-2012 ،لخضر باتنة

المسؤولية الجزائية للطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي  ،شهلاء جاسم محمد الحمداني -

 .2015-2014 ،جامعة الشرق الأوسط الأردن ،رسالة ماجستير

ستير في القانون رسالة ماج ،موانع المسؤولية الجزائية دراسة مقارنة ،دالية مجذوب إبراهيم علي -

 .2016 ،جامعة شندي السودان ،العام

 : مذكرات الماستر (ج

الطاهر مولاي الدكتور جامعة  ،مذكرة ماستر ،المسؤولية الجزائية للحدث ،دركي عبد الحميد -

 .2016-2015 ،سعيدة

 8جامعة  ،مذكرة ماستر ،15/12ظل قانون  حماية الحدث الجانح في ،قندوز نادية ،شريفي فريدة -

 . 2017-2016 ،قالمة ،1945ماي 

 : المجلات -3

مجلة تشرين للبحوث و الدراسات  ،تدرج المسؤولية الجزائية للأحداث الجانحين ،تميم مكائيل -

 .2016 ،العدد الثاني ،38المجلد  ،كلية الحقوق بجامعة دمشق سوريا ،العلمية

 15/12لطفل الجانح في قانون حماية الطفل الأحكام الإجرائية الخاصة با ،عبادة سيف الإسلام -

العدد  ،سكيكدة 1955أوت  20جامعة  ،كلية الحقوق ،مجلة دفاتر السياسة و القانون ،دراسة مقارنة

17، 2017. 
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موانع المسؤولية الجزائية وفقا للقانون الأردني الساري في الضفة  ،حمادآلاء  ،مصطفى عبد الباقي -

المجلد  )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجا  للأبحاث  ،الغربية و مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

31 )4(،2017. 

ائري المسؤولية الجزائية للطفل بين الانعدام و التخفيف في التشريع الجز ،عربوز فاطمة الزهراء -

 سيدي بلعباس. ،جامعة جيلالي ليابس ،العدد الثاني ،مجلة الدراسات و البحوث القانونية

 المنشورة: المحاضرات -4

 .2011-2010 ،1كلية الحقوق جامعة الجزائر ،شر  قانون العقوبات القسم العام ،عمر خوري -

جامعة عبد  ،)شخاصالجرائم ضد الأ(،محاضرات في القانون الجنائي الخاص ،طباش عز الدين -

 .2015-2014 ،الرحمان ميرة بجاية

جامعة تلمسان  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،محاضرات في المسؤولية المدنية ،قادة شهيدة -

2015-2016. 

جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية  ،محاضرات في القانون الجنائي قسم عام ،وداعي عز الدين -

2017-2018. 

 : المحكمة العلياقرارات  -5

، ص 44 العدد، نشرة القضاة، 09/07/1981بتاريخ  الجنائية الغرفة، قرار 23184ملف رقم  -

103. 

 1 العدد ،، المجلة القضائية12/04/1992بتاريخ  الجنائية الغرفةقرار ، 77162ملف رقم  -

 .271، ص 1994

   1994، 3 العدد ،ضائية، المجلة الق12/02/1993 المؤرخ فيقرار ال، 101792ملف رقم  -

 .283ص 

    2005، 1 العدد ،، المجلة القضائية22/06/2005 المؤرخ فيقرار ال، 336330ملف رقم  -

 .350ص 

 : مداخلة في ملتقى -6

داخلة م ،نياتجاه المشرع الجزائري للحد من تسليط العقوبة على الحدث الجا ،محمد توفيق قديري -

 .2016ماي  5و  4 ،1جامعة باتنة  ،في الملتقى الوطني حول جنو  الأحداث

 : مواقع الانترنت -7

- http://www.indexsignal.com/community/threads/169218/  14تاريخ الدخول 

 .2020سبتمبر 
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